سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني ١5١‏ )> 


)نات ك0 3 8 
لك و 7 . 


2-» 4 ,2 
كاله اكاك لل ا م 1 
ال 6 يديره اس 
بِالِتَابءَالسَئَةوَفِكَاوَىئ العُلمَاء وأوامرلاؤ الأمى 


تتكدبير 
-١‏ مَحَايق الشيتح العلامّة ضَااحَ وخ محمد اللحيّان عضوهيكة كارا لكلماء 
-١‏ الكدمة مضيسلة الشييخ عبد الجن ب ناص الجراك من بارخلا مَل الشدّة 
:- العلامة قَضِيِلة الشيخ عبد الصزبيزين عَبَك الشّه الإزجى مْكِبَارَعْلَمَاء مَل المَئة 
؛- فَضْيلة الشبخ عَبَرَاللّه بن جد لتجمن التويجري عمو الإفناء فمرَاسَة ابوث العليّة والإّاء 
5 - محال المشيخ مسكمدبنحسّن بن بد الجن آل الشيخ عصبو هيك ةكبا را لراء وعضواللجنة الناعمّة للذتوئ 


دل د 
تاليف 
للتقين إن للادقللن 


و ل ا 


سلسلة مولفاث سعي بن علي بن وهف القحطاني )095١(‏ 


إبطال اتفاقية بعض القبائل 
المخالفة للشرغخالمضهر 


بالكتاب والسنة وفتاوى العلماء وأوامر ولاة الأمر 
ويليه : البيان فى نبذ العادات الجاهلية , والاتفافيات المخالفة للشريعة الإسلامية 


هه 


و 


تقديم 

-١‏ معالي الشيخ العلامة صالح بن محم اللحي ان عضو هينة كبر العلماء 
؟- العلامة فضيلة الشيخ عب الرحمن بن ناصر البراك من كبار علماء أهل السنة 
*- العلامة فضيلة الشيخ عب العزيز بن عب الله الراجحي من كبار علماء أهل السنة 
4 - فضيلة الشيخ عب الله بن عب الرحمن التويجري عضو الإفتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 


ه- معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


كشه 


9 


د. سعد بن علي بن وهف القحطاني 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 


١ح‏ ) سعيد بن علي بن وهف القعطاني 1ه 


فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

القحطاني, سعيد بن علي بن وهف 

إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر بالكتاب, والسنة, وفتاوى العلماء 
د./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 41 ١ه.‏ 

ردمك: ١‏ انول كال للك ملاو 

-١‏ العصبية القبلية5- الإسلام والتفرقةالعنصرية 
*- السعودية - العادات والتقاليد.أ. العنوان 

١ ل‎ 1 ١4,0144 ديوي‎ 


١48007 //١97 رقم الإيداع:‎ 


ردمةت: ١‏ ١٠ه١‏ . اواك لذن 


الطبعة الأولى: شعبان 471 ١1ه-‏ 5١١٠م‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
إلا لمن أراد طبعه: وتوزيعه مجاناًء بدون حذف, أو إضافة, 


أو تغيير» فله ذلك» وجزاه الله خيراًء بشرط أن يكتب 
وقف لله تعالى 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر > 
١‏ - تقديم معالي الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان عضو هينة كبار العلماء 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد» 
وعلى السرم ربها على لكر التي الرعي ويعل 
أعدهاء يرد فيها على حُطَةٍ ذكر أن القبيلة التي ين: يتتمى إليها 0 
أعدة خطة تريه إن جع إليهاء وتعتمدها في أسلوب القبيلة» وتلزم فيها 
أفراد القبيلة» وتكون نيا قي كر لأسو التي ترى لزومهاء ورغب مني 
يا لل را 
عن ما ذكر أن قبيلته أشاعته فيما بينهاء ورأته ملزماً لكل أفراد القبيلة حسب 
ما ذكرته في خُطْتهاء وتأمّلت الأمر الذي طلبه فضيلة الدكتورء فرأيت أن 
أبتّن شُمول علوم الدين لكافة سكان الدولة وأن نظامٌ الدولة شامل لقبيلة آل 
جحيش وغيرهاء وأنه لا يحق لأَيّ قبيلة أن تشرّع لنفسها أيّ نظام يُلزِمٍ به من 
وقع عليه؛ أو لم يُوقْع عليه وإنما على القبيلة إذا رأت أن النظام الشرعي 
ال ل وأنها 
لمعئة بالآمن؛ وإلزام الفاس بما يجب شرعاً لله سبحاته: ثم ثولاة الأمر 
والجهة المعنيّة ِكل ذلك هي: ولي الأمر» ومن ينوب عنه في نشر الأمن» 
وإلزام كل فرد بما يجب عليه شرعاً.. 
فأسال الله أن يحفظ لبلادنا أمنها على دينها. ودنياهاء وأن يُعَرَّ ولي أمرناء 
ودولته؛ وحكومة البلاد بالحزم؛ واتباع شرع الله وصدّ كل من يريد أن يشرّع 
للناس ما لم يأذن به الله وصلَى الله على نبينا محمدء وآلهء وصحبه؛ وسلم. 
قال ذلك وكتبه 
صالح بن محمد اللحيدان 
حرر في 571/17/54 ١ه‏ 


هن اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
١‏ - تقديم العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من كبا رعلماء أهل السنة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. 

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا الفاضل: د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» نقضاً ورداً على اتفاقية ة قبيلة آل جحيش»؛ التي كتبوهاء واتفقوا 
عليهاء ل عا سو وو ا ل 
ذكر الشيخ نصٌّ الوثيقة» وبيّن أنها تدور على ستة بنودء ثم بيّن ما في كل بند 
من المخالفات الشرعية؛ وأنها في جملتها من الحكم بغير ما أنزل الله وقد 
جعلوها هي الأصلء والمرجع في نزاعاتهم؛ ويدّعون جهلاً: ' أو تمويها أن 
شروط هذه الوثيقة لا تخالف الشريعة» وقد تعفّب الشيخ بنود هذه الوثيقة 
السدواتض راعنا بوكو ما قيامن الجاخاكبيالدالقي رمن سوم 

تضمّنته الوثيقة من المخالفات: 

-١‏ عقد حلف بين أفراد قبيلة آل جحيش كما في البند الأول» وجعلوا من 
موجبات هذا العقد إلزام كل فرد بدالقُومة) مع كل من لزمته دية خط أو عمداًء 
أو غرمٌ في النفس» أو ما دونهاء وبيّن الشيخ ما في هذا العقد من المخالفات 
الشرعية لأحكام ما تحمله العاقلة في الشريعة. 

- ومنها كما في البند الثاني أنه لا يقام مع الجاني خطأ إلا في حوادث 
لباك للد وقد بلحي ما في ذا ع المجااتات الخرم رفني 
نصرهو عا تحبله العائلة عل ماثر تب من حوادث السيارات فقطء ومنها 
تحميل جميع أفراد القبيلة ما يلزم الجاني بحكم الشريعة» أو بالحلفء وبيّن 
أن هذا فيه إلغاء الدية على العاقلة» وإلزام جميع القبيلة بالدية. 

“"'- ومنها قولهم كما في البند الثالث: «يقام في المبلي عند محرّمهء وماله.... 
ان لا اي ل ا 0 
ذلك هو دعوة للأحكام القبلية؛ إعانة للظلمة» ومشاركة في المثارات المحرمة. 

4 - قولهم في البند الرابع : : «كل عاني لعانيه...» إلى آخر ما ذكرواء وذكر 
الشيخ أن هذا المصطلح يريدون به القرابة من جهة الأم» وللعاني عندهم 
أحكام» وأشدها مخالفة للشريعة ما يعرف ب(مثار العاني»» ونقل الشيخ فتوى 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 

اللجنة الدائمة في حكم التحاكم إلى المثارات القبلية؛ وأنه من التحاكم إليه 
الطاغوت الذي حرمه الله: ساد 
أنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَّنِطَانُ أن يُضِلّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدَاك | [النساء: 

ه - قولهم كما في البند الخامس: «تعتبر الفرقة أي: يي 
على حامل التابعية فقط» وقد بين الشيخ ما في هذا من إلزام جميع أفراد القبيلة 
بما لم يوجبه الله عليهم» وبيّن ما فيه من الظلم» وأكل أموال الناس بالباطل. 

“-قولهم في البند السادس: ليقام في كل عادة قبلية لا تتنافى مع أحكام 
الشريعة الإسلامية ومتعارف بها بين القبائل» وقد بيّن الشيخ - وفقه الله - أن 
هذا فيه تناقضاً عجيباً: ٠‏ فلو عملوا بهذا البند لألغوا وأبطلوا اتفاقيتهم من 
أولها إلى آخرها. 

ومضى الشيخ - وفقه الله - يتعمّبٍ بنود هذه الوثيقة» وهو خبير بعوائد 
القوم» ومقاصدهم: لذلك نقض بنود هذه الوثيقة» وبيّن ما تنطوي عليه من 
المفاسدء والمخالفات الشرعية» ثم دعاهم إلى التوبة إلى الله» والرجوع عن 
هذه الاتفاقية» ودعا إلى الرجوع عند التنازع إلى ما أمر الله به: فَإِنْ تتَازَغتُمْ 
فى شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولِ4 [النساء: 4]» وقد أحسنء وأجادء وأقام 
الحجة؛ وقام بما يجب من إنكار المنكر» » فجزاه الله على هذا البيان خيراء 
وفي هذا نصح لقبيلة آل جحيشء فعليهم أن يستجيبواء ويدعوا التعصب 
لعوائدهم؛ وأعرافهم الجاهلية» فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل» وقد سبق من الشيخ سعيد - وفقه الله - تأليف كتاب في إنكار قانون 
الجيرة المعروف عند بعض قبائل قحطان؛ نفع الله بجهود الشيخ» وتقبٌ 
فمعاءة وسدة كخطاه وبارك في علمه؛ وعمله. «الاسون اليا وصلئن الله 
وسلمء وبارك على عبده» ورسوله محمدء وعلى آله» وصحبه أجمعين. 

قال ذلك 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 
حُرر في: /7١‏ صفر/ 8571 ١ه.‏ 


ره اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
١‏ - تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيزين عبد الله بن عبدالرحمن الراجحي منكبارعاماء أهل السنة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد حاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أمّا بعد: 

فقد قرأت البحث الذي كتبه فضيلة الشيخ د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني في الردٌ على اتفاقية ة قبيلة آل جحيش؛ »من آل سليمان» غبيدة 
قحطانء التي كتبوهاء واتفقوا عليهاء ؛ ووقّعها عدد من أعيانهم في عام 505١ه‏ 

من الشهر الحادي عشرء » ثم أكدوها باتفاقيةٍ ثانية في عام 7 ١ه‏ في الشهر 
السابع؛ مع إضالة يحضي الوا » والشروط الموضح: والمفسّرة لهذه 
الاتفاقية» دون إخلالٍ بالاتفاقية الأولى؛ ؛ دوقع على هذه الاتفاقية الثانية اثنا عشر 
من أعيانهم؛ وقد سطْر الشيخ سعيده وفقه اله نص الوثيقة» ووضّح أنها تدور 
على ستة بنود» ثم تعمّب هذه البنود» وبين ما فيها من المخالفات للشرع 
المطهرء ؛ ولفتاوى أهل العلم؛ وذلك أنهم جعلوها هي الأصل» والعرجع يما 
يحصل بينهم من نزاع وخصومات. وادَّعوا أن شروط هذه الوثيقة ثيقة لا تخالف 
الشريعة» فهي اتفاقية ملزمة سارية المفعول» وما كان عليه الآباء يلتزم به الأبناء» 
ودعوى أنها لا تخالف الشريعة دعوى باطلة» بل هى مشتملة على مفاسد؛ 
ومخالفات شرعية» وإلزام للنايس بالرجوع إلى عادات الآباء والأجدادء وهي 
عادات جاهلية» وفي هذه الاتفاقية إلزام للناسن تدمع أموال لم يوجبها الله 
عليهم؛ وقد قال الله تعالى (وَلا تكلا : ولك يكم باباطل» [البقرة: »]١0‏ وفى 
الحديث الصحيح: «إنَّدِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَكُمْ حَرَامٌ » وفي 
الحديث: دلا يَجِلُ مَالُ امرِي مُسْلِم إلا بطيب لف منه». 

وإلزام الناس بما لم يوجبه الله ورسوله ل يحدث البغضاءء والشحناءء 
والأحقاد والضغائن بيخ المسلمين» والإسلام يدعو إلى ما يكون سببا في 
المودة» والمحبة» والتآلف» وجمع القلوب على الخير. 

وفي هذه الاتفاقية دعوة إلى إقرار الجيرة ة المحرمة شرعاًء والتي تستّب 
سفك الدماعع» وقتل الأنفس بغير حق» وفتل غير القاتل» وفي هذا رجوع إلى 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 


عادات أهل الجاهلية؛ وتحاكم إلى غير ما أنزل الله وشَرَعَه وفي هذا من 
الشرء والفساد المستطير ما لا يعلمه إِلّا الله ثلة. 

وفي هذه الاتفاقية تناقض عجيبء فإن قولهم : (يُقامُ في كل عادة قبليّةِ لا تتنانفى مع 
أحكام الشريعة» ومتعارف بها بين القبائل» تدا واه بع الذهرة إلى إلرار اكير 
المحرمة شرعاء والتي تسبّب سفك الدماك وقتل الأنفس بغير حق» ويتناقض هذا مع 
إلزام الناس بدفع أموالٍ لم يوجبها الله عليهم؛ + قلو عملوا بهذا البند السادس من الاثفاقية 
لابطلا اتفاقيتهم؛ وألغوها من أولها إلى آخرها وَلْعَمِلوا بالشرع المطهر» ومن عمل 
بالشرع المطهر كتاباء وسنة مع الإخلاص لله تعالى؛ وحسن القصدء فهو من المهتدين 
في الدنياء والآمنين من عذاب اله في الآخرة» كما قال الله تعالى في كتابه المبين: لالَّذِينَ 
آمنُوا وَلَمْ يَلبسوا إِيمَائّهع بظَلْم وليك لَهُ الأَمَن وَهُمْ مُهتدُونَ» الأنعام: م]. 

جعلنا الله متهم؛ ونظمنا في سلكهم؛ إنه سميع؛ ؛ قريب» مجيبء وبالإجابة جدير. 

ودعا الشيخ سعيد وفقه الله أهل هذه الوثيقة» والاتفاقية إلى التوبة إلى الله 
وترك هذه الاتفاقية بيه وا جرع عنياء رالرسوع عند ازع والتصويات إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يي بالتحاكم إلى المحاكم الشرعية؛ وأنا أثني على ما 
ذكره الشيخ سعيد؛ وأضمٌ صوتي إلى صوته؛ وأدعوهم إلى ذلك عملا بقول الله 
تعالى : «فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تؤْمنُونَ بالله 
اليم الآخر ذَلِكَ خَيْر وََحْسَنْ تأوِيلًا4 ١‏ [الساء: 05]» وقوله: طوَمَا اخْتَلَمْثُمْ فيه من 
شَيْءٍ فَحْكْمه إِلَى الله ذَلِكُمُ الله رَبّي عَلَيِهِ نَوَكَلْتُ َيِه أَنِيبُ» الشورى. ٠‏ وبذلك 
يحصل العرّ فى الدنياء والسعادة فى الآخرة. 

جحلنا الله من السعداء الميعدية وأعاذنا من فتؤون انتببعاء وسعات 
أعمالناء وجعلنا دعاةً إلى الحقء» عاملين به» وأعاذنا من الفتن: ما ظهر منهاء 
وما بطن» .كنا على دين القويم حنى المفادت» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ 
وصلَى الله وسلّمء وبارك على عبد اللّه ورسوله؛ نبينا محمدء وعلى آل 
وصحبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


كتبه 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 


حرر في يوم الثلاثاء */ 51/8 ١ه‏ 


م3 اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 
؛ - تقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري عضو الإقتاء 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهداه» أما بعد. 
فقد قرأت ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور: سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني في الردّ على اتفاقية قبيلة ال جحيش» من ال سليمان» عبيدة قحطان» 
الاتفاقية الأولى المؤرخة في ١4٠5 /١١/١١‏ ه والاتفاقية الثانية المؤرخة في 
0ه فوجدت ما ذكره حقاًء وصواباًء وأن هذه الاتفاقية الأولى 
والثانية مخالفة للشرع المطهرء ولفتاوى العلماء؛ وأن في هذه الاتفاقية تعاقداً 
على أمور غير شرعية» وفيها إلزام الناس بالرجوع إلى عادات الآباء والأجداد 
امور ليد «لا يَحِلٌ مَالُ امرِئ 
مُشلِم إلا بطيب نفس مِنْةا . [البيهقي» > ٠‏ وقد قال النبي #ة في خطبته في حجة 
الوداع :لذ ماك ئلم حرام عليكة. َحْرمة يكم هذا في شهْركم 
هذاء في بكم هذا الكل شيء مخ أمر لْجَاهِائة تخت قَذمي مؤضوع”. 
[مسلم؛ »برقم 11]» وفي هذه الاتفاقية ة بين قبيلة آل جحيش الالنوا الى 
الأعراف القبلية المخالفة للشر رع الحكيم؛ وكان يجب عليهم أن يرجعوا فيما 
شجر بينهم إلى كتاب اله وسنة رسوله 5» ويسألوا أهل الذكرء كما قال 
الله تعالي: لفَنَ تَنَارَغتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنثم 5 تَؤْمِنُونَ بالله 
وَالَيَْم الآخر ذَلِكَ خَيرَ وَأَحْسَنُ تويلا انساه. «ماء وقال كبْك: وَمَا اخْتَلفْتُمْ فيه 
من شَيء فَُكمة إلى الله (تشورى: 1٠١‏ وقال يَيك: ظقَاسْألُوا أل الذّكْر إِنْ كُنثّم لا 
تَعْلَمُونَ) انسل:»] اء وفي كتاب الله د وسنة رسوله يه ما يغني عن هذه 
الاتفاقية المخالفة لشرع الله َه ونصيحتي لقبيلة آل جحيش أن يلتزموا بشرع 
الله» ويتوبوا إلى الله مما سلف من هذه الاتفاقية المذكورة» وفيما ذكره فضيلة فضيلة 
الشيخ الدكتور سعيد في هذا الرد ما يغني عن الإطالة» فقد أجادء وأفادء جزاء 
لله خيراء وأسآل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لسلوك طريق ق الحق والصواب» 
والعمل بما يرضيه سبحانه» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 


نبينا محمدل» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


قال ذلك وأملاه 


عبد الله بن عبد الرحمن التويجري 
عضو الإفتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 


حرر فى ١١/؟/ا571اه‏ 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 5 


© - معالي اليخ محمد بن حسن بن عبد الرحم نآل الشيخ عضوهيئة كبار العلماء وعضواللجنة الدائمة للفتوى 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى آله؛ وصحبه وسلم أما بعد. 

فقد قرأت الرد الذي كتبه فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني في رسالته التي هي بعنوان: «إبطال اتفاقية قية بعض القبائل على 
الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية»» فوجدتها وذ لأقعاء تحسية 
نشرهاء والمردٌ في الحكم بين الناس هو الكتاب والسنة» قال الله تعالى: 
لوَأنٍ احَكْم بَينَّهُمْ ما نر الله وَلَا تبغ نم أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَّرْهُمْ أنْ يَمْنُوكَ عَنْ 
بَعْض مَا أنْرَلَ الله ليك |المااسه: 4 وديننا دين كامل؛ ل 
حقه؛ قال الله تعالى: هاليو أَكْمَلْتُ لَكُم دِيئكُ وَأَنْمفت عَلَبَكُمْ يغمتي 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَام دِينَاكُ المائدة: *اء فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى 
الأحكام العرفية القبلية» ولا إلى الدعوة إليهاء ولا يمكن أن تصدرهء أو أن 
تَمْقَ عليها إلا عند الجهل بأحكام الدين» وعلى هذا فلا يجوز التحاكم إلى 
تلك الأعراف المخالفة للشرع المطهر. 

فجزاه الله خيراً على ما كتبه في هذا الرد النافع» سائلا الله العليّ 
القدير أن ينفع بهاء إنه سميع مجيبء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» واله» وصحبه وسلم. 

قاله وكتبه 


عضو هينئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


00 71 اق 


ديت اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهذاه أما بعد. 

فقد اطلعت على بعض ما تداولته قبيلة آل جحيش من آل سليمان عبيدة: 
قحطان في مجموعتهم الخاصة بهم في (الواتس أب) أول محرم ا5١هه‏ 
وأنا منهم» ولكن لست معهم في هذه المجموعة ولا في عاداتهم الجاهلية 
المخالفة لشريعة النبي الكريم محمد يله ومما اطلعت عليه قول بعضهم: 
«اتفاقية قبيلتنا... مقيدة بشروط تتفق مع شرع اللّه... وهذا ما تعمل به 
القبيلة» فما كان يتفق مع الاتفاقية يقام فيه» وما خالف شروطها يرفض...» 
ه. وقدنشر في «(الواتس أب)» وتداوله الناس» وخرج عن مجموعة آل 
جحيش إلى بعض المشايخ وغيرهم؛ وانتشر» وتداول بعض أفراد القبيلة 
المناقشة» والردّ بعضهم على بعضء وطال الكلام» وأنا لا أعرف هذه 
الاتفاقية التي يقولها هذا الأخ. 

فبحثت عنهاء فوجدتها عند بعضهم» وهو الذي كتب الاتفاقية الأولى في 
0١‏ ه0٠‏ :1ه وهى مكونة من أصول ستة» يرجعون إليهاء... ويأتى بيانها 
باتتفصيل» وقد كتبت هذا الردّ نصيحة لَه كه ولكتابه» ولرسوله 3 » ثم لإخواني 
قبيلة آل جحيشء؛ ومن كان مثلهم من القبائل الأخرى في الاتفاقيات المخالفة 
للشرع المطهرء وقد ذكرت الآدلة من الكتاب» والسنة» وفتاوى العلماء» لإبطال 
هذه الاتفاقيات المخالفة للشرع؛ وأتبعث ذلك بالتعاميم الصادرة من ولاة الأمر 
في هذه البلاد المباركة التي منعو | فيها التحاكم إلى العادات المخالفة للشرع؛ 
وأمروا بالأخذ بالكتاب والسنة» والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يوفق ولاة الأمر لإلزام الناس بالتحاكم للكتاب والسنة» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وأصحابه أجمعين. 

كتبه 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في ١٠/١/1”07اهى‏ 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر هه 


المبحث الأول : نص اتفاقية آل جحيش على الأعراف القبلية المغالفة للشريعة الإسلامية في 1١1٠0 /١١/١ ١‏ ه وفي ؟/7/ 1717اه 

وهذا نص الاتفاقية الأولى: «ت _ لايع _ييتر» قال الله تعالى: 
«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَفْوَى4”" صدق الله العظيم» والصلاة والسلام 
على النبي الأمين؛ محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين؛ أما بعد. 

فإنه في يوم ١5٠5/١١/١١‏ ه اجتمع آل جحيش «القبيلة» على 
رأس نائبهم... وذلك تلبية لرغبة عموم أفراد القبيلة؛ لاتباع العوائد 
الحسنة» واجتناب العوائد السيئة في حضن «يعنون صندوق» القبيلة ال 
جحيش» وقد قُرّر ما يلي: 

أولاً: يقام مع القبائل بالنفعة إذا بُنِي لهم زربة: أي مرسم فقط. 

ثانيا: يقام في الدم الحادث من حوادث السيارات فقط. 

ثالها: يقام في المبلي عند محرّمه» وماله» وعند ضيفه» وعند وجهه؛ 
وخويه» وعنل نعسه. 

زابعا: كل عان لعائيهة :ولا يدع فى حضن الجماغة «يعدوة ضتدوق 
الجماعة». ْ 

خامساً: تعتبر الفرقة في حضن الجماعة على حامل التابعية فقط. 

سادساً: يقام في كل عادة قبلية لا تتنافى مع أحكام الشريعة 
الإسلامية» ومتعارف بها لدى القبائل...»» ثم ذكروا استثناءات؛ منها: 

الجحيشي لا يجوّر الجحيشي إذا وقع حادث بينهم. 

وغنذه الأصول العخيرة المدة عبن ال سخيشن» وتريكروا ليما 
شروحات ترجع إليها. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


هرره اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 

ثم قالوا: «... هذا وتعتبر جميع المكاتبات والاتفاقيات التي نص 
حضن القبيلة (عليها) قبل تاريخ ١١/١١/5٠5١ه‏ لاغية»؛ وغير سارية 
المفعول. هذا ونسأل الله الهداية والتوفيق والسداد» ا. ه. ووقع عليها 
ثمانية من أعيانهم. 

ثم اتفاقية آل جحيش الثانية في ؟/ 0 / 54171١هء‏ ودرسوا اتفاقية عام 
65 ه ثم قالوا في هذه الاتفاقية: «... عليه فقد اجتمعت قبيلة ال 
جحيش على كافة لحومهم؛ واطلعوا على اتفاقيتهم الموضحة بعاليه 
«يعنون اتفاقية /١١/١١‏ 5٠5١هالسابق‏ ذكرها»» وقرروا أنها اتفاقية 
مُلِزِمَة» سارية المفعول» وما كان عليه الآباء يلتزم به الأبناء» وهذه 
الاتفاقية هي مرجع للقبيلة» ولكن لقدم الزمن الذي أبرمت فيه هذه 
الاتفاقية» ولتطور ظروف العصرء وحدوث قضايا معاصرة لم تحدث في 
ذلك الزمن؛ لذا قررت القبيلة اعتماد إضافة بعض اللوائح» والشروط 
الموضحة والمفسرة لهذه الاتفاقية دون إخلال بالاتفاقية المذكورة أعلاه» 

ثم ذكروا أموراً شارحة لهاء منها: 

قولهم: «(إذا تم تحديد موعد لاجتماع القبيلة وتأخر أحد بفرقته؛ فيعدٌ 
محضراً بذلك عن المتأخر» ويصفى الحضن» ويعطى مهلة تسعين يوماء 
وعند حصول حادثة عليه بعد هذه المهلة» فلا يقام معه» حتى تجتمع 
القبيلة» وتقرر ما تراه بشأنه». 

ثم قالوا: «يُعفى من فرقة الحضن من لازم الفراش بسبب المرض 
المزمن الذي لا يُرجى شفاؤه؛ أو المعاق عقليا منذ الصغر». 

ثم قالوا: «إذا حدث قضية معاصرة؛ أو حادث؛ ولم يوضح في بنود 
هذه الاتفاقية» وحصل عليها خلاف» فعلى أعيان القبيلة أن يتشاور منهم 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر رده 
عشرة من أخيارهم للبت في القضية:» والأخذ برأي الأغلبية من هؤلاء 
المتشاورين:. :0 اه 

وقد وقع على هذه الاتفاقية لعام 471 ١ه‏ اثنا عشر من أعيانهم. 

هذه اتفاقية آل جحيش ذكرث أهم أصولها المعتبرة عندهم» وكتبتها 
كما كتبوها بلغتهم؛ وهذه الأصول الستة عندهم كلها تختصٌ بالصندوق 
القبلي؛ ومصارفه الإلزامية التي يُصرف فيهاء وموارده الإلزامية التي 
تُدخل فيه» إلا قولهم: اخيش لا يجوّر الجحيشي...)؛ وقولهم: «إذا 
حدث قضية معاصرة» أو حادث؛ ولم يوصًح في بنود الاتفاقية...» إلى 
آخره» ومن أراد أصول هذه الأحكام القبلية فيجدها عند نائب القبيلة 
وخاقيقة. 

وقد أعرضت عن ذكر الأسماءء؛ ولم أذكر اسماً واحدأء وللَّهُ الحمد؛ 
لأن كثيراً منهم مات» ولم يبق إلا القليل» واللّه أسأل أن يغفر للأموات؛ 
ويوفق الأحياء للتوبة. 


5 اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 
المبحث الثاني : الرد على هذه الاتفاقية القبلية الجاهلية المخالفة للشرع 

أولاً. قال اللَّه كِن: طفَإِنْ تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُو ل إن 

١ 

كنم تُؤْمِنُونَ باللَه اليم الآخر ذَلِكَ خَبِر وَأَحْسَنْ تأويلد4". 

وقال الله ككَ: ظِوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحَكُْمْة إِلى الله" 

وقد جاء في الحديث عن النبي ي: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاُ نَبَعَا 

١ 2 فى‎ 

لِمَا جئث به) ٠.‏ 

ثانبا: ماقاله القائل عن اتفاقية آل جحيش : : «اتفاقية ة قبيلتنا مقيدة 
بشروط تتفق مع شرع الله...» ثم قوله: «وما خالف شروطها يرفض» 
هذا كلام خلاف الصوابء بل كلام يقدح في العقيدة؛ ويحتاج إلى توبة 
حر الل الا اتفاقية جاهلية» وقوله: «وما 
والسدة النيوية تخالف :هذه الشروط الجاغلية: 0 لفلا 


88 


وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 5 حَنَى يُحَكَمُوكَ فِيما شَجَرَ بَنَهُمْ ثُمْ لا يَجَدُوا في 
نْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا فَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا4ج2. 

ثالثاً: بيان أن هذه الاتفاقية مخالفة لأحكام القرآن والسنة في بنودها 
المذكورة آنفاً على النحو الآتي: 
-١‏ البند الأول: من بنود هذه الاتفافية قولهم: «يقام مع القبائل بالنفعة إذا 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 

اجرجوابن ابي عافم في 101:1 يرقم 18 والبخوي في تترج اننا يرم 014 
وصححه النووي في آخر الأربعين النووية. 

(4) سورة النساءء الآية: 56. 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 6© 
بلي لهم زربة»» ويقصدون «الغرم»؛ وهذا حلف بين القبيلة الواحدة» 
أو الفخذ الواحد على التعاون بالسوية في دفع الدياتء والالتزام 
بحمل ما يترتب على القرابة أو القبيلة» من المثارات» أو الديات» 
سواء كان ذلك بسبب الحوادثء أو القتل الخطأء أو قتل العمدء أو 
الشجاج؛ ويعتبر هذا التعاقد ملزماً لأفراده» ويرأسه شيخ القبيلة أو 
نائبها» وكل فخذ عليه نائب» فيجب على كل فرد الدفع في دية 
العمد» ودية الخطأء والمثارات بسبب تسويد الوجه كما يقولون إذ 
نقضت الجيرة الممنوعة شرعاًء والصلح في حق أو باطل؛ ولا 
يفرقون بين أقارب الجاني وغيرهمء ولا الفقير والغني» ولا الحاضر 
والغائب» إلا أن المرأة ليس عليها قطة» ولا على الصغير الذي لم 
يحمل البطاقة» بل كل من عنده بطاقة يدفعون بالسوية» فيساوى بين 
من يملث المادين وبين الفقير والمريض» ومن لم يدفع فيعتبر عيبا 
وعاراًء ولا يقومون معه في الديات لو حصل عليه شيء؛ حتى لو 
كان ذلك يجب شرعا كالعاقلة» ويُسمّى الواحد منهم غرّام؛ وبيعض 
القبائل يكوّن صندوقاً مسبقاً تجمع فيه الأموال قبل حدوث هذه 
الديات»؛ أو المثارات. 
فقبيلة آل جحيش يقصدون بقولهم: «يقام مع القبائل بالنفعة إذا بني 
لهم زربة» فيقومون بالدفع فين هذه المثارات» والديات الإلزامية 
المذكورة اننا وهذا ظلم للناس؛ وعدواة ومعصية لله ووسولة ف 
وإلزام الناس بما لم يوجب الله عليهم؛ ولا رسوله يء وقد قال 
النبي كل: «لا يَجِلّ مال امرئ مُسْلِم إلا بطيب نَفْسس مِنْه)"» وككن أفكي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء 54”/ 2144 برقم 21545405 والسئن الكبرى للبيهقي» ؟/ ٠٠١‏ بلفظ: دلا يَجِلُ 


ايه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية» ورئيس 
قضاتها في عهده: في بيان حكم ما تناصرت عليه القبائل؛ 
وتكاتفت» وتعاونت في دفع الديات» وأرش جنايات العمدء فأفتى: 
«...بأن ذلك لا يجوز شرعا؛ لمخالفته المقتضيات الشرعية؛ ولما 
فيه من مساعدة المعتدي» وتشجيعه على الاعتداء ما دامت قبيلته 
تساعده» وتناصره» وتعينه في دفع ما يترتب عليه)". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم الغرم في 
فتاوى اللجنة رقم 0١‏ بتاريخ 4777/7/79 ١ه‏ وبينوا أنه ليس 
من الأحكام الشرعية» وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز 
الحكم بها بين الناس» ويحرم على المسلمين التحاكم إليهاء لأنها 
من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه””. 
فبطل البند الأول من بنود اتفاقية آل جحيشء وظهر أن هذا العمل 
مخالف لشرع الله وعمل جاهلي» وحكم وضعيء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

؟ - البند الثاني : من بنود اتفاقية آل جحيش فولهم : «يقام في الدم الحادث من 
حوادث السيارات فقط». 
وهذا البند يدفع من الصندوق الذي أعيز المال المجموع فيه؛ أو 
المطالب بدفعه من أفراد القبيلة بالإلزام المالي بغير حق» وفيه التحديد 


مَالُ امْرِئ مُسَلِم إلا بطيب نَفْسٍ مِنْه» والدارقطني» /57: برقم »4١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير» ؟١/‏ ١15؛‏ برقم 7577. 

.187 /١١؟ مجموع فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ»‎ )١( 

)١(‏ انظر هذه الفتوى في: الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية للمؤلف» ص 2115 215 10 و81. 
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بحوادث السيارات» وهذا من قتل الخطأء أو شجاج الخطأء وهذا فيه 
إلغاء الدية على العاقلة» وإلزام القبيلة ذات الحلف إذا كان عددها كثيرا 
بتحمل دية الخطأء والمشروع أن العاقلة هي التي تتحمل عنه دية 
الخطأ”'» وشبه العمده تُقسّط الدية عليهم ثلاث سنين» ولا يلزم القاتل 
شيء من دية الخطأء ويعدل قسطه من الدية أن الكفارة تلزمه في ماله 
وأما جناية الخطأ على ما دون النفس» الالعائلة لكو طعا ب يد 
الفيةا تصباعداء ولأ فحمل مادود ول مدل العاقاة عيد ا مخضا ولا 
عبداً؛ ولأضاعه ولا اعترافاً لم تصدقه به ولا عقلّ على غير مكلف 
ولا فقير ولا أنثى» والعاقلة هم: ذكور عصبة الجاني نسباء والحاضر 
والغائب سواء»ء حتى أصوله وفروعه الذكورء ويقدم الأقرب فالأقرب 
من العصباتء فَيبدأً بإخوة القاتل» وبنيهم؛ وأعمامه وبنيهم» وأعمام أبيه 
وبنيهم؛ حتى ينقرض المناسبون» ومتى اتسع الأقرب لم يدخل معهم 
من بعدهم في دفع دية الخطأ وشبه العمد”'» فهُوْلاءٍ الذين يتحملونَ 
عَنْهُ دِيّة الخطأء وليس غيِرَهُمْء فالزُوجُ مثلاً» والإخوة لأمَ وأبناءً 
العَمَّاتِء وأَبنَاءُ الخّالآتِء والأخوال» وأبناء الأخوالء إذا لَمْ يكُونُوا مِنَّ 
العَصَبَةَء وسَائِرُ ذوي الأرحَام لا يتحمَلُونَ مِنَ الدّية شيئاً شَرْعاً أمّا دِية 
قَثْلٍ العَمْدٍ فهي عَلى القاتِلٍ وخْدَة إلا مَنْ أرَاد أن يُساعِدَةُ بدُونِ إِلْرَامء 


)١(‏ فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء للعلامة بكر أبو زيد» ص 
وانظرها في الأعراف والعادات القبلية للمؤلف» ص 255 وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم 
.5 تاريخ ول واه 

() انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصافء 6؟/ 277-717 والكافي لابن قدامة» 5/ 14؟- 
5 والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» 2187-11١1 /١5‏ والشرح المختصر على 
زاد المستقنع للعلامة صالح الفوزان» 4/ 785- 1894. 


سسية» اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
وَلا إِكُراءء ولأ يْلْزِمُ هذا المساعدُ غيرَهٌ بذلكَ أيضاء بل مَنْ أراد 
مساعَدتَّة» والإحسَانَ إليهِ ابتغَاءَ مُرضاة الله فَهُوَ مأجورٌ؛ لكِنْ لا يجب 
عليه ولا يُلْرّمُ من القبيلة» أو غيرِجِم مِنّ القبائل الأُخْرَىء ولا يلْرَمُ مِنْ 
فبطل البند الثاني من بئود اتفاقية آل جحيش:؛ وظهر أنه من الأعراف 
المذمومة؛ والعادات القبلية الجاهلية التي لا يجوز التحاكم إليها. 

#8 البند الثالث: قولهم: «يقام في المبلي عند محرّمه؛ وماله» وعند 
ضيفه» وعند وجهه» وخويّه» وعند نفسه» وهذا البند من الأحكام التي 
يؤضلونهاء ويحكمون فيها بغير شرع اللَّهه وهذا من اختصاص 
المحكمة؛ فإنها هي التي تنظر في ذلك» ويحكم القاضي في هذه 
القضاياء وَقدْ أعرَّنَا له بالإسلام» وبدولة مسلمةٍ تحكُمُ بشرع الله 
تعالي» ٠‏ وما من مُحافَظَةِ» ولا مَوْكَرْ مِنَ المَراكِزْ في أنحاء المملكة 
العربية السعودية إلأوفيهًا محكمة شرعيةٌ تحكُم ؛ بشزع الله تعالى: 
بالكتاب والسَنْ وهذِهِ ننعمة عظيمة» يجبُ أن يُشكرَ الله عَلِيهَا 3 
يُشَكَرُ وُلاةٌ أمرِنًا عَلى هذه العناية الفائقة المميّرَةٍ بين قو العام 
أَجْمعٌ؛ فْجَرَّاهُمُ الله خيراً عَلى ما بَذْلُوهُ لخدم شزع الله ودينهه وأضلح 
بطانَتهُة”"» فلسنا بحاجة إلى أحكام الطواغيت وعندنا شرع الله تعالى. 
أماقول آل عمعش: «يقام في المبلي عند محوّمه: أي: إذا قتل أحداً من 
أجل محارمه؛ أو ماله أو قتل أحدأء أو شجه من أجل ضيفه؛ أو ضرب 
أحداء أو شجه؛ أو قتله من أجل وجهه؛ أي: نقض جيرته؛ أوكان ذلك 


كه 


0 


(1) ينظر: البراهين الجلية فى إبطال العادات القبلية للمؤلف. ص 7- 8. 
زهة انظر: البراهين الجلية فى إبطال العادات القبلية» للمؤلف» ص ”. 
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من أجل خويّه؛ أو نفسه؛ فإنه يُعطى من الصندوقء وهذا فيه دعوة 
للأحكام القبلية وإعانة الظلمة» والمشاركة في المثارات المحرمة 
بإعطائهم من هذا الصندوق» وفيه ترك حكم الشرع الذي تحكم به 
المحاكم؛ وافتئات على ولي الأمر» والحكم بغير ما أنزل الله وفيه 
إشارة منهم إلى أخذ المثارات المحرمة والمشاركة فيهاء فإن من 
العادات القبلية: مثار الضيفء ومثار الخوي» ومثار الجار» ومثار الجيرة؛ 
وهو أخذ الأموال الكثيرة» وقد تبلغ الملايين ممن اعتدى على من 
جوّروه؛ وهو المقصود في اتفاق آل جحيش في قولهم: ليقام في 
المبلي... عند ضيفه» وعند وجهه» كما في البند الثالث» وقد حكم آل 
جحيش بهذا الحكم الجاهلي؛ فطبقوا اتفاقهم هذا في شهر رجب عام 
*": ١هء‏ وذلك أن رجلاً ضرب رجلا فأصابه شجاج» فجاءت قبيلة 
هذا الرجل المعتدي واستجاروا بآل جحيش «ردُوا فيهم الشأن» من 
القبيلة المُعتدى على رجل منهم؛ فقبل آل جحيش الجيرة» والتزمو بهاء 
ثم جاء رجل من المُعتدى على رجل منهم؛ فرمى رجلا بالسلاح من 
القبيلة الأولى المستجيرة بآل جحيش فشجّه» فغضب آل جحيش؛ لأن 
جيرتهم قضتء وسوّدت وجوههم كما يزعمون» فطالب آل جحيش 
بأخذ المثار في وجوههم إما بالدم ونثره» وإما بالمال بدلاً من أن ينشر 
آل جحيش دم أحد منهم؛ فاشترط آل جحيش مليوناء وجيب فكسارء 
فأخذ آل جحيش المليون والسيارة» وأعطوها قبيلة المعتدي الأول بدلا 
من تسويد وجوههم؛ وفي نقضهم جيرتّهم» فأخذت هذه القبيلة 
خمسمائة ألفء والسيارة» وأهدوا لآل الجحيش من المليون خمسمائة 
ألف» فما كان من آل جحيش إلا أن قبلوهاء ثم ردُوها للقبيلة التي 


هليه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
دفعتها مثارا ثم صار يقول بعض آل جحيش: هذا يدل على نزاهتنا؛ 
لذنذا مهدا عييانة اننا سبحان اللّه! ما هذه النزاهة؟ ثم رجع آل 
جحيش فيما بينهم» فأخذوا الأموال التي دفعوها في الذبائح» وأجرة 
الاستراحات التي دفعوا أموالها في اجتماعاتهم أثناء مشاورتهم في أخذ 
المثار» فما كان من قبيلة آل جحيش إلا الموافقة على دفع هذه 
التكاليف للاستراحات والذبائح بالسوية بينهم» وهذا لآنهم دفعوا هذه 
الأموال من أجل وجوههم.؛ فأخذوها من حضن جماعة آل جحيش» 
وهذا بناء على قولهم: «يقام في المبلي... عند وجهه». 
وهذا قد شاع وعلم به القاصي والداني ولا أحد منهم يقدر أن ينكره. 
فهل يقول عاقل أن اتفاقية الاجحان مدرة» ويياتن بع الشرع» وهل 
يقول مسلم إن الإمام محمد بن عثيمين : يحل هذا الصندوق؟ وأنه من 
الصناديق الخيرية؟ حاشى وكلا”". 
فبطل هذا البند الثالث بطلاناً 57 والحمد لله قال الله تعالى: 
لأَفَحْكْم الْجَاهِليّة يَِظُونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنَ الله َُكْما لِقَوْمِ يو قنُونَ4”", 
واتضح أن من حكم به فقد تحاكم إلى الطاغوت؛ والعياذ بالله تعالى. 

4- البند الرابع: من اتفاقية آل جحيش فولهم: «كل عاني لعانيه» ولا يدخل 
في حضن الجماعة)»» هكذا كتبوا» ويقصدون بالسفي الما المجموع في 
صندوق الجماعة» ويقصدون بالعاني: القريب من جهة الأم» كالخال؛ 
وأبنائه» وأبناء الخالات» وأقسام العنوة عندهم كثيرة: منها: الخال» كما تقدم 
وهو أخو الأم؛ والخال يعتبر عانياً إذا كان من أخته أولاد وتشمل العنوة 


.١6و انظر: الأعراف والعادات القبلية للمؤلف» ص 8» و4»‎ )١ 
.6١ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


بطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر «ن»ه 
عندهم أيضاً: الجدء والجدة» والخالة”"؛ ومقصودهم بقولهم: «كل عانٍ 
لعانيه» أي: إذا أتى بمال أثناء الغرم بين القبائل» فهو لعانيه» ولا يدخل هذا 
المال في صندوق الجماعة؛ وإنما يكون للعاني وحده؛ هذا الذي يظهر. 

وهو بكل حال من عادات الجاهلية المنتنة» فعن ابن عباس ب أن النبي 
يه قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلحدٌ في الحرم؛ ومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية؛ ومطّلبُ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه)'". 
والعاني من الأعراف القبلية له عادات عندهم» وأقبحها مثار العاني 
الذي قالت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مع مثارات 
أخرى إنه: «مِنَ الأخكام المَبَلِيّةِ التي لآ ب يَجُوزْ الحُكُم بها بيْنَ النّاء) 
وَيَسُوْمُ عَلى المُسلِمِينَ 0 ب لأنها مِنَ التّحاكم إلى 
الطَّاعُوتِ الذي نينا أن نَتَحَاكَمَ إِلَيْه.. 

فبطل البند الرابع من بنود اتفاقية آل جحيش. 

5- البند الخامس: قولهم : «تعتبر الفرقة في حضن الجماعة على حامل التابعية 
فقط» ويقصدون بالفرقة قة أي: القطة للصندوق عندهمء ويقصدون 
بحامل التابعية: («أي: البطاقة الوطنية»» فهم يُلزمون جميع القبيلة 
إلزاما بدفع المال للصندوق الذي يسمونه حضن الجماعة» سواء كان 
الإنسان فقيراًء أو غنياء حاضراً أو غائباًء ما دام يحمل البطاقة» وهذا 
فيه ظلم وعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال النبي 885: ردلا 
فول قال لقرع اقل إلا يطبي انين ج11" 


.1١١5و انظر: العادات القبلية المخالفة للسريعة الإسلامية للمؤلف» ص “/ء و5”ء‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 58457. 

() الفَنْوَى رقم 77711 وتاريخ 7/14 477١ها.ء‏ وهي في العادات القبلية للمؤلف» ص .١١1/- ١١7‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد؛ 84/ 554؛ برقم 254740 والسئن الكبرى للبيهقي» 5/ ٠٠١‏ بلق لاجو 


هرت اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
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وفي هذا إلزام الناس بما لم يشرعه الله تعالى» وإيجاب هذه الأموال عليهم؛ 
ولم يوجبها الله وقَ)0". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام شيخ الإسلام ابن باز 
يختة بالفتوى رقم 25١04١5‏ وتاريخ8١/‏ 5/ 519١ه‏ بأن الإلزامات 
المالية على أفراد القبيلة» وإيجاب هذه الأمور على الناس» 
وإجبارهم على أداتها لا يجوز؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه اللّه ورسوله 
كما أن هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث البغضاءء والشحناءء 
والأحقاد بين المسلمين» وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من 
التوادء والتحاب؛ وجمع القلوب على الخيرء فالواجب ترك هذه 
الإلزامات» وترك العمل بها" 

فبطل البند الخامس من بنود اتفاقية آل جحيش. 

البند السادس ؛ من اتفافية آل جحيش قولهم : «يقام في كل عادة قبلية لا 
تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية» ومتعارف بها بين القبائل..». 
وهذا البند السادس يناقض قولهم في البند الأول: «يقام مع القبائل 
بالنفعة إذا بُني لهم زربة»» ويقصدون بالزربة: الغرم الذي يخالف 
الشريعة الإسلامية» كما تقدم الرد عليه. 

فقولهم: «يقام في كل عادة لا تتنافى مع الشريعة:.) كذبه» أو جهل 


مَالُ امْرِئ مُسَلِم إلا بطيب نَفْسٍ مِنْه» والدارقطني» 257/7 برقم »4١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير» /١‏ ١15؛‏ برقم 7577. 

انظر: تحريم إلزام الناس بدفع الأموال بغير حق. مجموع فتاوى ابن إبراهيم» 2584/١١‏ 
والأعراف والعادات القبلية للمؤلف» ص .١7‏ 

انظر: الأعراف والعادات القبلية للمؤلف» ص 2١5١‏ ففتوى اللجنة مقيد هنا. 
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منهم؛ فلا صحة لهء ولا وجود له أصلاً في الحقيقة؛ لأنه تناقض 
عجيب» وهذا التناقض يشمل الأصول الستة المذكورة آنفا؛ فإنهم 
لو عملوا بهذا البند لألغوا جميع الاتفاقية من أولها إلى آخرها. 
فبطل البند السادس من اتفاقية آل جحيشء» وهو من التناقض العجيب؟ 
قولهم تحت البند السادس : ,ا لجحيشي لا يجور ا لجحيشي إذا وقع حادث 
بينهم»؛ وهذا فيه دعوة إلى أن الجيرة «رد الشأن» جائزة عندهم إذا 
وقع القتل أو الشجاج في غير آل جحيشء وهذا فيه إقرار للجيرة 
المحرمة شترعاء لآنها تسيب سفلك الدماء وكا الأنفس يغبن حفق: 
حتى لو كان غير القاتل» وقد قال النبي يَك: «إنَّ أَغتى النّاس عَلَى الله 
("؛ ومعنى أعتى الناس: «من الْعْتُوَّ: الجر والتكثر, 0 
عدا فَهُوَ عَاتِ)”"»؛ ومعنى ذحول الجاهلية: «الذَّخْلٌ: الوه 
ا ا 3 أؤ جُوح» وَنَحْوِ ذَلِكَء 0 
لعذاوة ا ولأن التحاكم إلى الجيرة المحرمة من الحكم بغير 
سر ؛ ويراجع من أراد الحق كتاب «الجيرة بين المشروع 
والممنوع» الذي أقره عشرة من علماء أهل الإسلام؛ وقدموا له. 


أحمد فى المسندء /١١‏ برقم 17 », وحسن إسناده الألبانى فى التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان» ل 


النهاية فى غريب الحديث والأثر» / »18١‏ مادة (عتا). 
النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ؟/ 150» مادة (ذحل)» وقال ابن الأثير في موضع 


آخر في النهاية في غريب الحديث والأثرء 5/ :١548‏ «وَقِيل: هُوَّ مِنَ الوثر: الجتايّة النّي يَجْنيها 
الرجل عَلَّى غَرِهء مِنْ قَثْلِء أ نَهِبء أؤْ سَنِي» فشبّه ما يَلْحق من فَائَمْه صلاةٌ العضر بمن قل 
حَمِيمُه أؤ سلب أهْلَّه ومَالَهُ). 


يه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر ّ المطهر 

/- قولهم في اتفافية عام 471 ١ه‏ : رفقد اجتمعت قبيلة آل جحيش على كافة 
لحومهم؛ واطلعوا على اتفاقيتهم الموضحة بعاليه» يعنون اتفاقية 
عام 465١ه‏ «وقرروا أنها اتفاقية ملزمة سارية المفعول» وهو 
الأصل في جميع ما يحدث في حضن القبيلة» وما كان عليه الآباء 
يلتزم به الأبناء...» 
وهذه الإضافة الجديدة إلى عاداتهم السابقة فيها ثلاثة أمور محرمة: 
الأمر الأول: قولهم فيها: «إنها اتفاقية ملزمة سارية المفعول»؛ وهذا فيه 
إلزام الناس بما لم يلزمهم الله ورسوله كَل به وإيجاب ما لم يوجبه الله 
عليهم» ومن أوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم؛ فقد شرع شرعا 
1 وزعم أن دين الإسلام ناقص يساع لعن الخكام ديةة: والله 
كك قد أكمل دين الإسلام» فقال تعالى: هالْيَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمْ السلا دِينَاه”", وقال الله كَنِك: 
«أمْ لَهُمْ شْرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الذّين مَا لَمْ يَأَذَنْ به اللَّهك”". 
الأمر الثاني: قولهم في اتفاقيتهم: «وهي الأصل في جميع ما 
يحدث في حضن القبيلة»» وهذا كلام خطير قبيح, لا يقوله إلا 
جاهل» أو مختار لحكم الجاهلية» والطواغيت» فقد جعلوا الأصل 
البجرع إلى الأعراف انجلا روتركرا القران والسلة » قال الله تعالى: 
«ألم ‏ َرَإَِى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أنّهُمْ آمنوا بما أَنِْلَ إِلَِكَ وما أنِْلَ من 
َنِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَقَدْ أمزوا أنْ يَكْمُرُوا به 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الشورىء الآية:‎ 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر © 
وَيُرِيدُ الشّيِطَانُ آَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالُا بَعِيدَا4". 
وكان يجب عليهم أن يقولوا: الأصل في جميع ما يحدث الرجوع 
إلى الكتاب والسنة. 
الأمر الثالث: قولهم: «وما كان عليه الآباء يلتزم به الأبناء»» هذا كلام 
خطير على المسلم» وقدح في العقيدة؛ لأن الله ذم الذين يتمسكون 
بعادات آبائهم القبيحة, » فقال تعالى: «وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَّا إِلَى مَا أنْرَلُ 
لله وَإِلَى الوَسُولٍ قَالُوا حَسْبِنَا مَا وَجَدْنًا عَلَيِهِ آبَاءَنَا أوَلَوْ كَانَ بَاؤّهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ شَيَْا وَلَا يَهمَدُونَ4””» وقال الله تعالى: «(وَإذا قبل لَهُمْ اثبغو امَا 
آَل اللّهقَاُوا َل َتَيعُ ما وَجَذَْا عليه آَاءنا أوَلَوْ كَانَ اشّتِطانَ يَدْعُوهُمْ 
إِلَى عَذَابٍ السّعِير4”) وقال الله تعالى: لبَلُ قَالُوا إِنَّا وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلَى 
َع وَإِنّا عَلَى آنَارِهِم مُهْتَدُونَ4”'»: وقال كك في الآية الأخرى: ف«إِنا 
وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمّة وَإِنَا عَلَى آنَارِهِم مُقْتَدُونَ4*. فكيف بمن أنعم الله 
عليه بالإسلام» ثم يقول ما يقوله الكفرة أعداء الله ورسوله يه ؟! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

9- قولهم : روهذه الاتفاقية مرجع للقبيلة»: وهذا كلام قبيح) لا يقوله إلا 
جاهلء أو مختار لحكم الجاهلية» والعياذ باللّه» فقد جعلوا المرجع 
في قضاياهم في هذا الصندوق الذي يسمونه الحضن: هي الأعراف 
القبلية» ولم يُوفُقوا بأن يقولوا: «وقد جعلنا كتاب الله وسنة رسوله 


+٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
٠١: (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
١١ سورة لقمانء الآية:‎ )9( 
١؟ سورة الزخرفء الآية:‎ )4( 
٠ سورة الزخرفء الآية:‎ )05( 


نه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر ع المطهر 
مرجعاً للقبيلة»» وقد تقدم الرد على هذه القضية عند قولهم في 
اتفاقيتهم: ((وهي الأصل في جميع ما يحدث في حضن القبيلة»» 
فأغنى هن الاغاذة: 

-٠١‏ قولهم في اتفاقيتهم في 5 ه:رإذا تم تحديد موعد لاجتماع 
القبيلة وتاخر أحد تر فكت فعد محفيراً نذللك عن الشاخر وضني 
الحظرة ولعطل جهلة شبعية يوماء وفين خصول حاذثة غلية يعن هذه 
المهلة» فلا يقام معه حتى تجتمع القبيلة» وتقرر ما تراه بشأنه»» وهذا 
فيه جهل وتحكيم لغير شرع اله د وفيه تحديد تسعين يوماً ثم 
يحكم عليه من قبل القبيلة بما تراه رادعا له ولا يساعد حتى تحكم 
بحكمهاء وكلامهم هذا هو حكم من أحكام الجاهلية»؛ ومن الحكم 
بالطاغوت الذي نهينا عن التحاكم إليه» وقد قال الله كك: «أَفْخكم 
الْجَاهِلِيَة بيُِونَ ومَنْ أحْسَنْ من الله كما لِقَوْم يوقئُونَ” وقال كْكَ: 
طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَّل الله تَُولَبكَ هُمْ الكَافرُونَ” “» ظوَمَنْ لم 
يََكُمْ ما أنْرَلَ الله فَُولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4””, طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا 
أنْرّلَ الله َأُولَتِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ24. 

-١‏ قولهم في اتفاقيتهم في /١‏ // 1477هط: «إذا حدث قضية معاصرة» أو 
حادث» ولم يوضح في بنود هذه الاتفاقية» وحصل عليها خلاف؛ 
فعلى أعيان القبيلة أن يتشاور منهم عشرة من خيارهم للبت في 


.6١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: ؛4.‎ 
سورة المائدة» الآية: ه4.‎ )*( 
سورة المائدة» الآية: /ا4.‎ )4( 


بطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 655 
القضية» والأخحذ فراع الأغلبية من هؤلاء المتشاورين»؛ وقولهم: 
(أمنرخ خيارهم» يقصدون من أعرفهم بالعادات القبلية والأحكام 
الجاهلية» سبحان الله العظيمء الله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
تحكم بشرع الله وترد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله 
2 وكان يجب عليهم أن يقولوا: «إذا حدث قضية معاصرة» 
وحصل عليها خلاف» فيجب الرجوع إلى المحكمة» والقضاة» 
وأهل العلم؛ ويسألونهم في ذلك؛ لأن الله كك يقول: اقَاسألوا أهلّ 
الذْكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلمُونَ4”"؛ ويقول تعالى: طفَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءِ 
فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنكُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيوْم الآخر ذَلِكَ حَيِرَ 
و 0 تأويلا4 © ظوَمَا اخكانة: فيه منْ شَئْء َ ِ كْمَهُ إلى الله . 
وقد تقدم الكلام عن الحكم بغير ما أنزل الله» فأغنى عن الإعادة. 

-١١‏ قولهم في اتفاقيتهم في ؟/ 471/1 ١ه:‏ (يُعفى من فرقة الحضن من لازم 
الفراكن نيب الحرقن العزمة الى لا لزنن شتائه أو المعاق عقليا 
منذ الصغر»» هكذا كتبواء وهذا يدل على ظلمهم السابق» وأنهم كانوا 
من المعاق عقليا منذ الصغرء ثم رأوا أن يحسنوا إلى هؤلاء فيعفونهم 
من ذلك في 7/5/ 707١هه‏ فدل ذلك على أنهم كانوا يأخذون من 


47 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.509 ؟) سورة النساءء الآية:‎ 
١ زهرة سورة الشورىء الآية:‎ 


240 اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
هؤلاء قبل 4717/7/١‏ ١هء‏ هذا ظاهر ما كتبوه في اتفاقهم الجديد 
الشارح للأصول الستة التي جعلوها أصلاً لعاداتهم في /١١/١١‏ 
5ه وهذا العمل يدل على حرصهم الشديد على جمع المال لهذا 
الصندوق بأي وجه يستطيعون الحصول عليه. 

؟١-‏ قولهم في قرارهم في ؟/ 77 470 ١ه‏ في الرقم ١١‏ السابق: في إعفائهم: «... 
المعاق عقلياً منذ الصغر» ظاهر هذا أنهم يأخذون من المعاق عقلياً 
في الكبرء هذا هو الظاهر؛ لأنهم أرادوا أن يشرحوا بعض الأصول 
الستة في عاداتهم؛ فقالوا في اتفاقيتهم في /١‏ 7/ 54171١ه:‏ «ولتطور 
ظروف العصرء وحدوث قضايا معاصرة لم تحدث في ذلك الزمن» 
أي في ١1/١١/405١ه‏ ثم قالوا: «قررت القبيلة اعتماد إضافة 
بعض اللوائح والشروط الموضحة والمفسرة لهذه الاتفاقية المذكورة 
أعلاه»» ثم بينوا إعفاءهم المريض الذي لا يُرجى برؤه؛ ولا يكفي 
هذاء فلا بد أن يكون ملازما للفراش» ثم أعفوا المعاق عقليا منذ 
الصغرء وظاهر اتفاقهم يدل على بقاء المعاق عقليا منذ الكبر أنه لا 
يعفى على حسب كتابتهم هذه واللّه أعلم. 

-احتجاج بعضهم بأن الإمام العلامة الحبر محمد بن صالح العثيمين ننه : أجاز هذا 
الصندوق» وهذا كذب وزور وبهتان» وقول على العلماء ما لم يقولواء 
فقد سثل : عن حكم الصناديق القائمة على الغرم» وإلزام الناس بالدفع 
فيهاء ومقاطعة من لم يشترك فيهاء فأفتى بأن هذه الصناديق لا يجوز 
وضعهاء ولا إقامتها؛ لأن فيها استخفافا بالدماء» وتّخرئة للسفهاء على 
الإقدام على الوقوع في الحوادث من أجل اياف على هلله الصناديق» 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر >6 
وأجاز الصناديق الخيرية للجمعيات الخيرية» وهي التي ليس فيها إلزام 
بالدفع» وتصرف في طرق الخير””. 
وقال العلامة ابن عثيمين : أيضا في الصناديق التعاونية الخيرية: «إنه 
ينبغي أن يُجعل هذا عوناً لمن حصل عليه حادث؛ يعني حصل عليه 
ما لا يمكنه دفعه» من كسرء أو مرضء أو ما أشبه ذلكء؛ وأما أن 
يجعل مَعُونة لمن حصل منه الحادث؛ فهذا لا ينبغي؛ لأننا إذا 
وضعنا هذا الصندوق» وجعلناه لكل من حصل عليه حادث؛ أو منه 
حادث؛ أوجب أن يتهوّر السفهاء» ولا يبالوا بالحوادث التي تقع 
منهم؛ لآنه حيث علم أن هناك صندوقا يؤمّن ما يلزمه من ضمان 
بسبب هذا الحادث؛ فإنه لا يبالي؛ سواء حدث منه الحادث؛ أو لم 
يحصل؛ لهذا أقول: إن هذه الصناديق موجودة» حتى فى هذه البلاد 
السعودية» ولكن ينبغي أن تكون له الميعاديق التساراقية معونة فيمن 
عمال غايه السادف الى نمام إلى عبباتدلة ناليك لاعن سيل 
منه الحادث للوجه الذي ذكرته» وهو أن هذا يؤدي إلى التساهل؛ 
والتهورء وعدم المبالاة بالحوادث التي اتقع من الإنسان)”". 
وأما حديث الأشعريين #2: فلفظه: عَنْ أبي مُوسَى 5ه قَال: قَالَ الي 


- 


له : («إِنَ لْأَشْعَْرِتِينَ ِذَا زقلا في الْغَرْوِ أو قَلْ طُعامُ عِيَالِهِمْ 
ِالْمَدِيئَة» جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تب وَاجِدِ ثُمّ اْتَسَمُوهُ بَبِنَهُمْ 


(1) أخبرني بذلك فضيلة الشيخ الداعية المعروف أحمد بن عبد الله بن متعب» وقال بأنه هو الذي 
سأله عن هذا السؤال» فأجاب بهذه الإجابة. 

(') فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين» ./8/١‏ 

(6) أرملوا: قال ابن الأثير :: «أيْ: تَفِدَ زاذهم؛ وأصله مِنَ الرَمْلِء كأنّهم لَصِقوا بالرّمل؛ كَمَا قبل 
للمُقير النَّربُ». النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ 576. 


«لره اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
في إِنَاءِ َاحِدٍ بوي فهُمْ مني وَنا منهُ)!"» فهو في موضوع آخر 
يدل على الصناديق التعاونية الخيرية التي يُبتغى بها وجه الله» والدار 
الكغرة اند قال العام محمد ون عتيدية : في شرحه لكتاب رياض 
الصالحين في آخر باب فضل الإيثار: «حديث أبي موسى الأشعري 
وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن» كانوا 
يتساعدون في أمورهم.ء فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه؛ ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية» قال النبي 2 «فهم مني وأنا منهم»؛ قال 
ذلك تشجيعا لما يفعلونه. 
وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس 
اليوم» تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقاً يجمعون فيها ما تيسر من 
المال» إما بالنسبة» وإما بالاجتهاد والترشيح» فيتفقون مثلاً على أن كل 
واحد منهم يدفع اثنين من المائة من راتبه» أو من كسبه» أو ما أشبه 
ذلك» ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والتكبات التي تحصل 
على واحد منهم؛ فهذا أصل حديث أبي موسى #ه» فإذا جمع الناس 
فيغدوقا على هذا الحو لتساعدوا فيه غلى كيات الزمان مق 
الحوادث وغيرها؛ فإن لذلك أصلاً في السنة» وهو من الأمور 
المشروعة» ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع 
عليه الحادث» وقد يكون لمن يقع منه الحادث. 
أما الأول: فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين 
يحصل عليهم جوائح» مثل جوائح تتلف زروعهم؛ ومواشيهم؛ أو 
أمطار تهدم بيوتهم؛ أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم؛ 
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إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر هنن» 
فيحتاجوث إلى المساعدة» فهذا ظيب ولا إشكال قبه: 
أما الثاني: فهو للحوادث التي تقع من الشخصء فإذا فعل شخص حادثاء 
إذا دعس أحداء أو ما أشبه ذلكء فينبغي أن يُنظر في هذا الأمر؛ لأننا إذا 
وضعنا صندوقاً لهذا؛ فإن السفهاء قد يتهوّرون» ولا يهمهم أن تقع 
الحوادث منهم؛ فإن قُبّر أننا وضعنا صندوقاً لهذا الشيء» فليكن ذلك بعد 
الدراسة؛ دراسة ما حصل من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم يحصل منه 
تهوّر» ولم يحصل منه تفريط» وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة 
هؤلاء السفهاء الذين يوما يدعسون شخصاء ويوما يصدمون سيارة» وما 
أشبه ذلك؛ وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية» كشكْرء أو عن حال 
يفرط فيها الإنسان» كالنوم مثلا. 
المهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين: 
الوجه الأول: مساعدة من يحصل عليه الحادث» فهذا طيبء ولا 
إشكال فيه . 
والوجه الثاني: أن يكون ممن يحصل منه الحادث؛ فهذا إن وضع - ولا 
أحبذ أن يوضع» لكن إن وضع - فإنه يجب التحرّزء والتتبت من كون 
هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط» ولا تَعدٍ . 
ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوقء ليس فيه زكاة مهما بلغ من 
القدر؛ وذلك لأنه ليس له مالك» ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون 
المال له مالك» وهذا الصندوق ليس له مالك» بل من حصل عليه 
حادث؛ فإنه يُساعَد منه» وأما أصحاب الصندوق الذين وضعوا هذه 
الفلوس فيه» فإنهم لا يملكون نقدها؛ لآنهم قد أخرجوها من أموالهم 


«نرة»ه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة»)"". 
فكلام العلامة ابن عثيمين : المتقدم كله في الصناديق التعاونية 
الخيرية العى يشقى بماوعة التعالن» والدار الآأخرةة وآما 
الضتاديق القبلية الني ثنؤم الناس بالدقع فيهاء وتصرف في 
المثارات» والغرم» وفي قتل العمدء وفي مثار الجيرة» وفي 
المساعدة على الأحكام الجاهلية» فهذه الصناديق محرمة؛ 
ويحرم الاشتراك فيهاء وهي غير الصناديق التي تكلم فيها 
العلامة ابن عَثيمين + 
وقد أفتى العلماء»ء منهم الإمام محمد بن إبراهيم مفتي الديار 
السعودية في عهده؛ والإمام ابن باز :» واللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية برئاسته» وبرئاسة سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ» 
والعلامة ابن عثيمين كما تقدم بأن هذه الصناديق لا يجوز أن 
توضعء ولا يجوز أن يُلزم الناس بالدفع فيهاء فإن هذا يسبب 
الشحناء»؛ والعداوة» والبغضاءء ولما فيها من الإعانة على الظلم؛ 
والعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد ذكرت هذه الفتاوى في 
كتابي «الأعراف والعادت القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية»» 7 
أراد الاطلاع عليها يرجع ل 
وأما فتاوى ابن عثيمين في تحريم هذه الصناديق المبنية على 
الإلزام» فقد ذكرتهاء ومراجعها قبل أسطر. وباللّه التوفق. 
فعلى ما تقدم اتضح أن اتفاقية آل جحيش مخالفة للكتاب والسنة؛ 
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بطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر روه 
وهي من العادات الجاهلية» ومن التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا 
عن التحاكم إليه. 

١5‏ -اتفاقية آل جحيش مخالفة لأمرولي الأمر الموفق الحازم سلمان بن عبد العزيز خادم ا لحرمين حفظه الله 
الشريفين حينما كان أميراً للرياض حفظه الله تعالى ووفقه أمر في 
تعميمه رقم 5/5187 وتاريخ 47١ /0 /١9‏ ١ه»ء‏ وتعميمه رقم © 
ش» وتاريخ ؟١/5470/5١هه‏ وتعميمه رقم /١١5١54‏ شء وتاريخ 
هه بمنع العادات الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
منعا باتاء والحزم في ذلكء؛ وعدم التساهل» والرفع له عمّن يثبت 
لجوؤه إلى التحاكم لهذه العادات؛ والأعراف الجاهلية القبلية 
والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول؛ وأن الدولة 
هي المسؤولة» وإحالة من يتحاكم إلى الأعراف» والعادات الجاهلية 
القبلية إلى المحكمة؛ للنظر فيها شرعاً بالحقين: الخاصء والعام؛ 
لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية» وحيال ما قام به الأآطراف 
من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ومنع ذلك» ومن ذلك ما 
يعرف برد الشأن» وأمر فيه سموه بالتنبيه على مشايخ القبائل بترك 
العادات الجاهلية»؛ والرجوع إلى كتاب الله» وسنة رسوله و عند 
الخصوماتء وأمر فيه سموه بأن على كل شيخ إبلاغ نواب جماعته؛ 
وأخذ توقيعهم» وإنذارهم بأن من عاد منهم؛ فسوف يحال إلى 
الشرع» وقد جاء في نض تعميم سموه حفظه الله ووفقه» وأطال في 
عمره على طاعته الأمر الحكيم الرشيد الآتي: 
«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إلحاقا لتعميمنا رقم “55/8 ش وتاريخ 4705/4/١7‏ ١ه‏ وتعميمنا رقم 


عنرةه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
07 ه وتاريخ 57/5/١9‏ ١ه‏ والمبني على تعميم صاحب السمو 
الملكي وزير الداخلية رقم 4" وتاريخ 570/51/19١ه‏ والمبني 
على ما كتبه لسموه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتثه بخطابه رقم 
05؛ وتاريخ 1/94/ ١ه‏ والمتضمن أن اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد من بعض القضاة عن 
الاتفاقيات الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن بنوداً يُلزْم فيها أفراد 
الجماعة بدفع مبالغ مالية ... إلخ؛ وقد رأت اللجنة الدائمة التعميم 
على أمراء المناطق بالعمل بفتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /» 
وفتاوى اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم. 
ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ/ محمد بن 
إبراهيم تيختنة وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخصٌ تلك الاتفاقيات وإحالة ما 
أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه» وإجازة ما يوافق الشريعة 
الإسلامية» وإبطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي 
ونواب القبائل للتمشي بموجبه. 
رظراً ثما ضيف قلق السام من سكي لاوا ساطاية وتقديسها غات 
القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم 
زاعمين أن ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح 
أساسه التراضي بين الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلح مخالفاتٌ شرعية 
من التحاكم إلى رؤسائهم والإذعان لما يحكمون به وبذل الأيمان التي محل 
بذلها القضاء الشرعي في المحاكم. 
وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم / نصضَّت 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر © 
على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكماً إلى غير شرع الله ومن يظن 
أن فيه مصلحة إنما هو ظنّ فاسدء وأن على الجميع التتيّه لهذا الأمر 
وعلى ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة» كما أن 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تضمنت عدم التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله وأن 
على الجميع إرجاع خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن 
الاتفاقيات الملزمة للأفراد» لذا يعتمد ما يلى: 
أولاً: منع هذه العادات منعاً بات و لمر في ذلك وعدم التساهل 
والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى التحاكم إلى هذه العادات 
والأعراف الجاهلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن 
غير مقبول وأن الدولة هي المسؤولة والتأكيد على مشايخ القبائل 
ومعرّفيهم ونوابهم بما سبق تعميمه برقم 5/8١87‏ وتاريخ 
849 ١15١ه‏ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية المشار إليه 
أعلاه» والمتضمن التنبيه على مشايخ القبائل بترك عادات الجاهلية 
والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يه عند الخصومات وعلى كل 
شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك؛ وأخذ توقيعهم وإنذارهم بأن من 
عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 
ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات والأعراف 
الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها شرعا بالحقين: الخاص والعام 
لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام به الآأطراف من 
التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية (فاصلة) )١(‏ فقد لاحظنا 


)١(‏ هكذا في أصل التعميم. 


رةه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
استمرار قيام بعض الأفراد بالتحاكم إلى العادات والأعراف القبلية 
ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات لأفراد القبيلة لهذا الغرض ومن 
ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 
وحيث إن هذه المظاهر وما تتضمنه من تحكيم لعادات جاهلية 
وتقديمها على القضاء الشرعي وما يصاحبها من مخالفات شرعية 
لذا يعتمد ما جاء فى تعاميمنا السابقة من إحالة أطراف القضايا التى 
فيها تحكيم هلو عادات والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر 
فيها شرعا بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما يجب حيال 
القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات 
الجاهلية» ولكم تحياتنا». 
انتهى تعميمه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خيرء وأمدّ في 
عمره على طاعته” . 

-١5‏ اتفاقية آل جحيش مخالفة لأمرولي العهد الأمبر نايف بن عبد العزيز يئآنه حينما كان 
وزيراً للداخلية :. في تعميمه على أمراء المناطق» رقم /7/4) 
وتاريخ 9؟/ 4/ 57١‏ ١هه‏ بناءً على ما كتبه له سماحة العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن باز يختنة» حيث أصدر تعميمه الذي أمر فيه بالتمشي 
بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ككلنة؛ وفتاوى 
اللجنة الدائكمة فيما يخص العادات الجاهلية القبلية المخالفة 
للشريعة الإسلامية» التي كتبها له سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
يختنة» وإحالة ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيهاء وإجازة ما 
يوافق الشريعة» وإبطال ما يخالفهاء مع التنبيه على مشايخ القبائل» 
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إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 67 
ومعرفي» ونواب القبائل بالتمشي بموجبه. 

نسأل الله أن يغفر لسموه» كما قبل ما طلبه منه سماحة العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كانه" 

٠‏ - اتفاقية آل جحيش مخالفة لفتوى شيخ الإسلام الإمام عبد العزيزين عبد اللّه بن بازجلم 
في خطابه رقم »5/١97‏ وتاريخ 4/ /١‏ ١57١هء‏ إلى صاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبد العزيزل#بطلب منع العادات القبلية 
الميخالفة القتبريعة الأسلاية» وتييه العواف اليفضنة بزذللك: 
والتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في فتاوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يختة» قال فيه: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
الأبى الك الالمميع هيه العيد - رزين الداكعليةة .وفقه اله ْ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
درست ما وردها من بعض القضاة فى المملكة عن الاتفاقيات 
الموجودة لدى بعض القبائل» المتضمنة بنوداً يُلْم فيها أفراد الجماعة 

من القبيلة بدفع مبالغ مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لآفراد القبيلة؛ 

عند حصول مخالفة لأحد هذه البنود. 

وهيف إن هده الإلزامات غير شرعيةة وتحدث البغضباء والشحناء 
والأحقاد» والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فقد رأت اللجنة الدائمة 
برئاستي» واشتراكي الكتابة لسموكم؛ برجاء تعميد الجهة المختصة 
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بالتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم /» وفتاوى اللجنة الدائمة؛ المرفقة نسخها الخاصة 
بأحكام القبائل وأعرافهم» وإحالة ما أشكل عليهم إلى المحاكم الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع» واتخاذ ما يلزم نحو ذلك؛ 
سائلاً الله أن يوفق سموكم لكل ما يحبه ويرضاه» وأن يعين الجميع على 
كل خيرء إنه خير مسؤول. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هينة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


اتفاقيةآل جحيش مخالفة لفتوى مفتي الديارالسعودية الشيخ الإمام العلامة محمد بن إبراهيم 

كخلثة؛ وهي على النحو الآتي: 

-١‏ الحكم بعادات الأسلاف والأجداد: 

قال يخت: « من محمد بن إبراهيم ... إلى من يراه من المسلمين» سلك 
الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب 
عليهم والضالين؛ آمين....إن من أقبح السيئات» وأعظم المنكرات التحاكم 
إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية؛ والنظم البشرية» وعادات الأسلاف 
والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم» وارتضاها بدلا من شريعة 
الله التي بعث بها رسوله محمد يه ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق» 
ومن أكبر شعائر الكفرء والظلم» والفسوقء وأحكام الجاهلية التي أبطلها 
القرآن» وحذر عنها الرسول وه)". 


.159/١١ مجموع فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر يه 

؟- الحكم بالسلومء والأعراف. والعادات القبلية الجاهلية 

قال العلامة محمد بن إبراهيم يذه في خطاب له: «السلام عليكم 
ورعطيمة اللدوير كانه ويغد! 

فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد 
الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية» فساءنا ذلك جدأء وأوجب علينا الغيرة 
لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد 
قال الله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحْكْم ما أَنرَلَ الله وليك هُمْ الْكَافِرُونَ4”", 
وقال في الآية التي بعدها: «إفأولَيكَ هُمْ الظَالِمُونَ4©, وفي آية أخرى: 
لتَأُولَتِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ4”» وقد أنكر الله سبحانه على من ترك التحاكم 
إلى شرعه المطهّر» ؛ وابتغى التحاكم إلى غيره من الآراء؛ والأهواء بقوله 
تعالى: «أنَحكْع الْجَاهِليَة يَبُونَ وَمَنْ أَخْسَن مِن اللَهِ كما لِقَوْمِ 
يُوقِنُونَ4*» فلا حكم أحسنء ولا أعدل من حكم الله؛ لأنه تعالى أحكم 
الحاكمين» اريعراعييم بمصالح عباده» والحكيم ذ فى أقواله وأفعاله 
وادوع و قدرف وايقا ننه لاقن دو عياف أن بكترا بالطلا ظ ويك وا كر 
على من أراد رس ذلك من إضلال الخيطاك عي ٠‏ فقال 
سبحانه: «ألم : إَِى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أنه آمَنُوا بما أَنِْلَ إِلَبِكَ وَمَا أَنِْلَ 
من قَنِلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ موا أَنْ يكْفُُوا به 
وَيُرِيدُ الشَّتِطَانُ أَنْ يُضِلّهُعْ ضَلَالًا بَعِيدَ/ك*» وقال تعالى: قلا وَرَبَكَ لَا 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؛4. 
)١(‏ سورة المائتدة» الآية: 40. 
(*) سورة المائدة» الآية: /ا4. 
(4) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 
(5) سورة النساءء الآية: .5٠١‏ 


00 اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر ع المطهر 
ؤْمنُونَ حَّى يُحَكَمُوكَ فِيما شَجْرَ يَنّهُ ثُمْ لا يَجِدُوا في أنْفْسِهِمْ حَرَجًا 
يكلا نفيك وتشاهوا تَتَلِيمًا", فالواجب عليكم التنبه لهذا الأمرء 
والإنكار على من فعله» بل يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل 
من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثماً من الزناء 
والسرقة؛ لأن كل من خالف أمر الله» وأمر الرسول» وحكم بين الناس 
بغير ما أنزل الله متّبعا لهواه» ومعتقداً أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل 
الناس» فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقهء وإن زعم أنه مؤمن؛ 
وقد قال ي: «لَا يُؤْمِنْ أَحَذُكُعْ حَبَّى يَكُونَ هَوَاُ تَبَعَا لِمَا جِعْتُ به" 
وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى السلوم فيه مصلحة» وهذا الظن 
فاسد؛ لأن ذلك مفسدة محضة» بل إفساد في الأرض؛ لأنه من أكبر معاصي 
لله وكل من عصى الله في الأرضء فقد أفسد فيهاء وقد قال تعالى: لوَإِذًا قبل 
َه لا تُسِدُوا في الْأَرض قَالُواإِنْمَانَنْ مضلِخون * ألا إنهُمْ هم الْمفسِدُونَ 
وَلَكِنْ لا بَ؟ يَشْعْرُونَ4””» وفقني الله وإياكم لمع فة التدي» واناعنه» وأعاذنا جميعاً 


من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
رئيس القضاة 
(صاق .5" في ه/ ه/١1"1)‏ (1) 


.56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم 215 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول للحكيم الترمذي» 2١١7/4‏ وصححه النووي في آخر الأربعين النووية. 

(*) سورة البقرة» الآيتان: ١١1-؟١.‏ 

() مجموع فتاوى ابن إبراهيم» /١١‏ 187. 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر رق 

*- حكم مساعدة المعتدي وتشجيعه بدفع الديات عنه. وحكم إجبار القبائل 
أفرادهم بدفع الأموال وبالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات والديات: 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وعد 

فقد جرى اطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم رفق 
خطاب سموكم؛ رقم 21/8549 وتاريخ 87/7/49 تتعلق أولاهما 
بمطالبة شيخ شمل الحقوا إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم في أرش 
الجنايات» والديات» وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم 
4 *» فى 1887/5/١7‏ ه المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه 
القبائل 0 التناصرء والتكاتفء والتعاون في دفع الديات» واروش 
جنايات العمد» وإن ذلك لا يجوز شرعا لمخالفته المقتضيات الشرعية» 
ولما فيه من مساعدة المعتدي» وتشجيعه على الاعتداء مادامت قبيلته 
تساعده» وتناصره؛ وتعينه في دفع ما يترتب عليه. 

وتتعلق الأخرى بمطالبة مقبول بن ... وأخيه سعد بالتخلي عن عوائد 
قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف رقن علو الاين 
وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه الأمورء وقد جاء 
في خطاب سموكم أن إمارة أبهاء وإمارة السراة ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن 
فهد وأخيه سعد بالدخول مع جماعاتهم في عوائدهم» وعدم إفساح المجال 
لمثل هذه الطلبات» حيث إن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية» وترون 
سموكم أن هذه العوائد قديمة» قد بدأ التذمر منهاء فالإلزام بهاء والحال 
أنها لم تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له» إلى آخر ما ذكرتموه؛ 
وترغبون سموكم إبداء مرئياتنا تجاه هذه العوائد. 


هده اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 

ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيخ شمل الحقو 
إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة» وبتتبعنا أوراقهاء بما في ذلك 
خطاب قاضى الحقو المشار إليه» وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما 
زرو نقبلة صع وأن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني 
كثيرٌ منها على الظلم» ومناصرة أهله؛ فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات؛ 
والاقتصار على حكم الله ورسوله. 

وبدراستنا للمعاملة الثانية» وجدنا أن ما أشار إليه فضيلة قاضى 
السراة موجب خطابه رقم ١74‏ في 5/” /856 المتضمن دم يار 
مقبول وأخيه سعد بتسليمهما ما ينوبهما من عوائد القبيلة صحيح؛ وأن 
ما أشارت إليه إمارتا السراة» وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما 
طولبا به غير صحيحء وأن ما أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه 
العوائد قد يطغى على مر الزمن على تعاليم ديننا الحنيف»؛ وفي الشريعة 
الإسلامية ما يكفي لحماية الفرد والمجتمع» وأنه ليس في خروج هذين 
الأرديق على ضوائد قيلعهما ما يدير خروجا على جماعة التسلمين :.: 

وعليه فأي عوائد قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة» أو تهون العدوان 
عليهم» أو على أفرادهم؛ أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب هذه العوائد بما 
لا يلزمهم شرعاً فهي باطلة؛ والإلزام بها فرع عن بطلانهاء ونعيد إلى 
سموكم كامل الأوراق» واللّه يحفظكم.؛ والسلام. 


مفتي الديار السعودية 
(ص/ف /١ 5١56‏ 1841/1/58 هه 07 


.1854 /١١؟ مجموع فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر هاره 

4 - السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعاتء والمشورات. وبذل الأموال الكثيرة: 
يقول العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية كتة: «... ثم هناك 
مسألة تقع كثيراء وهي أن بعض الناس قد يعتدي» ويقتل عمدا وعدواناء 
ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق 
القود» لكن يسعون بالشفاعات والمشورات؛ وبذل أموال كثيرة» وهم 
بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحدء وهذا يحصل به فساد كبير: 
يعترضون اغدراضاً تامأء فإذا كقر الشون اذى كالتهر» فينيغى أن يقابل 
بالردء أما مطلق السعي أو الحاكم يشير بقبول الدية» فهذا خخير)". 
9- اتفاقيةآل جحيش مخالفة لفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئناسة 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يذتة» ثم رئاسة سماحة الشيخ مفتي عام المملكة 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله: 

ومنها الفتاوى الآتية: 

١‏ - الإلزامات المالية ووضعها في صندوق القبيلة 

فتوى رقم 18487» وتاريخ 1110/17/١9‏ اه 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/عوض بن سعيد المالكي» والمحال 
إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم »)501١(‏ وتاريخ 
7/0/1 4١ه»ء‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (برفق هذا 
الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء» وذلك 


.١!,3" 1١ 1 مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم»‎ )١( 


40> اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
ما يسمى بالتأمين التعاوني» وقد ذكر في بنود عددها (15) بندأً» أرجو 
من سماحتكم الاطلاع عليهاء مع بيان ما يحل منهاء وما لا يحل؛ وهل 
هذا العمل سائغ في الجملة). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 

بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها نفس على إلزامات مالية 
لكل فرد يجب الوفاء بهاء وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لهاء 
ولما كانتت هذه الالزامائف غير شبرعيةة وتحيث التضاء» والشساءت 
والأحقاد» والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن هذه 
الاتفاقيات الملزمة» والمشبملة على ما ذكر) لأن من مقاضد الشريعة 
المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء» والبغضاءء والفرقة بين 
المسلمين؛ ولأنه من المقرر شرعاً أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه؛ والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل. وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم ... 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبدالله بن عبدالرحمن بكر بن عبد الله صالح بن فوزان "22 عبدلعريزبن 22 عبد العزيز بن 
الغديان ابو زيد الفوزان عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد الّهِ بن باز( 8 


؟ - صندوق القبيلة» والزام الناس به. والفرق بينه وبين الدية على العاقلة: 
فتوى رقم )١١51٠0(‏ وتاريخ 9١/571/0١ه‏ 

الحمل: اوعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعل: 

نقد اطليت التجودة الدانية البسوك العلبية والافقان على ها وره إلى 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادات القبائل. 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر رهه»> 
سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن 
عبد العزيز أمير منطقة عسير برقم »47١7‏ وتاريخ ١١/14717/8١هه‏ 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ))5١18(‏ 
وتاريخ 5748/8/١5‏ ١ه‏ بشأن اتفاقية جماعة بني علي ناهس شهران على 
إنشاء صندوق تعاوني خاص بهم» وطلب سموه دراسة الاتفاقية المذكورة؛ 
وإصدار فتوى حولهاء وقد جاء في كتاب سموه ما نصه: (إشارة لخطاب 
رئيس مركز يعرى المكلف رقم ١١55‏ في 55/ 577/5 ١ه‏ بشأن الأوراق 
المتعلقة بدعوى/ راشد بن علي جرمان ضد النائب/ سعد سعيد جرمان 
ورفقاه في موضوع صندوق لقبيلته» وحيث إنه بإحالة الأوراق لفضيلة 
قاضي محكمة يعرى أصدر الحكم المحرر في 57/١١1/١47١اهه‏ 
والمصدق من محكمة التمييز بالقرار رقم ا/ ا في ١١1/١/1777١اه‏ 
المتضمن إفهام المدعي أن دعواه غير مسموعة شرعا لعدم تحريرها لفقد 
صفة الشرعية في تحريرهاء وعند إحالة القضية للجهات المختصة لتنفيذ ما 
صدر حيالهاء فقد حضر/ راشد علي جرمان» وقرر بتاريخ 7/ 5/ 477 ١ه‏ 
بأن دعواه ضد الاتفاقية والصناديق التى تخالف الشريعة» ويطلب بإنفاذ 
خطاب هذه الإمارة رقم 550571 في 050076 #91 له وبناء على ذلك 
أعيدت هذه الأوراق للإمارة بخطاب رئيس مركز يعرى المشار إليه أعلاه 
المفيد بأنه سبق وأن صدر أمرنا التعميمي رقم امن في 11/1 
هالمشار فيه إلى أنه سبق أن رفعت قضية مماثلة لسمو وزير الداخلية 
في موضوع صندوق جماعة أخرى عليه معارضات»ء ورأى سموه في 
خطابه رقم ١١147‏ في 0/ "/ ١47١ه‏ إحالة ذلك الموضوع وما صدر 
عليه من فتاوى لسماحة المفتي رقم 8١7‏ س في 1/8/ 57١‏ ١ه‏ المتضمنة 


30> اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية درست الاتفاقية» وتبين لها أن على 
بعض تلك الاتفاقية ملاحظات شرعية» ومنها الاشتمال على إلزامات مالية؛ 
وهذه غير جائزة شرعاً لما تفضى به من الشحناءء والفرقة: والقاعدة الشرعية 
تقض عار رسي الذرائع الموصيلة إلى أى شتات وزدرابة عله الأرراق مر 
قبل الجهة المختصة بالإمارة» أرتئى أنه من المستحسن عرض أوراق هذه 
التسية سان مماحك لدرابنةالتناقية الضويرق التعاوي الخاصض بجاءة 
بنى على ناهس المؤرخة فى /5/١١‏ 570١ه‏ والشروط الملحقة بهاء 
وإصدار فتوى شرعية حول إمكانية الإبقاء على هذا الصندوق من عدمه في 
ظل الاسام المعراية من المطالنيى بالكافه كد برضي هوه لانات ذه 
القضية إلى أكثر من مائتين وخمسين لفة. 

لذا نأمل من فضيلتكم دراسة الاتفاقية» والشروط الملحقة بهاء 
وإصدار فتوى تبين ما إذا كانت تلك الاتفاقية وشروطها جائزة شرعاء 
وقد تم تزويد الجهة المختصة بهذه الإمارة بصورة من خطابنا هذا 
للتعميم على جميع المحافظات؛ ورؤساء المراكز» ومشايخ القبائل؛ 
والنواب بعدم وضع أختامهم على اتفاقيات الصناديق التعاونية لئلا تأخذ 
تلك الاتفاقيات الصيغة الرسمية» ومن ثم يراها البعض موافقة» وهي في 
الأصل مخالفة لما رآه سمو وزير الداخلية بمنعها درءا للمشاكل وفق ما 
أشير إليه في تعميمنا رقم 47" س في 59/ ؟١/‏ ١47١ه.‏ 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها اطلعت على اتفاقية 
صندوق قبيلة بني على ناهس»ء وما أرفق بهاء وقد ظهر لها أن على هذه 
الخشاف» و احوظاته منها: 
١‏ - ورد في بند (أولا) من الاتفاقية عبارة: (فيكون دفعها على عموم 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر > 
القبيلة بالتساوي ممن يحمل البطاقة)» وهذه العبارة محل نظر؛ لآنها 
واردة في تحمل الدية التي تجب على العاقلة» والشأن فيما يجب 
غلئ العاقنة أن الأقرب إلى الجاني يتحمل أكثر من الأبعد, وأن 
الفقير لا يتحمل شئياء وكذلك المرأة» ومن بلغ مكلفاً ب بقخر فى 
العقل؛ وح و مجه سات 

؟ - ورد في بند (ثانيً): (أي شخص من القبيلة يتحمل مبلغاً مالياً في دم؛ 
نتيجة إهمالء أو إدانة في أي قضية غير مخلة بالشرف» وثبت ذلك 
قرعا تدم القبيلة ما مس901 وا الم مالف لا عو 
متقرر عند الفقهاء من أن العاقلة تتحمل الدية كاملة في قتل الخطأء 
وشبه العمد» والدم عند الإطلاق ينصرف إلى القتل. 

" - ورد في بند (ثالثا) عبارة: (يستبعد من هذه الاتفاقية من يتحمل مبالغ .. 
وكذلك من اعتدى على أحد أفراد القبيلة ... )» واستثناء من تعدى على 
أحد أفراد القبيلة خطأء لا وجه له إذ لا فرق فى تحمل العاقلة بين ما إذا 
كان المقتول عطاء أ فيه عمك هن أنراذاليلة» أو من خيرهيم. 

؛ - ورد في بند (خامسا) عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة)» يرد 
على هذه العبارة أمران: 

الأول: أن جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك في الصندوق 
أمر اختياري» بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه 
الثاني: جعل الصندوق ملزماً لأفراد القبيلة لا وجه له؛ لأنه إلزام لهم 

بما لم يلزمهم به الشرع. 
بناء على ما ذكر فإن هذه الاتفاقية غير صالحة للعمل بها على 

وجهها الحالي» وبتعين في أي اتفاقية من هذا النوع أن يكون الدخول 


0 اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
فيها اختيارياء وأن لا يلحق من لم يدخل فيها أذى؛ أو مقاطعة من 
القبيلة» وأن لا تفرض غرامات تأخير على من تأخر في الدفع» وأن 
تكون مواردهاء ومصارفها شرعية؛ وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن علي الركبان 2 أحمد بن علي سير عبد الله بن محمد 22 عبد العزيز بن عبد الله بن 
المباركي المطلق محمد آل الشية(١)‏ 


«- حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال: 

الفتوى رقم »)2١54١4(‏ وتاريخ 8؟/ 0/ 5419١اه‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد اطلعثٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ صالح العتيبي» والمحال إلى 
اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم (25774)» وتاريخ ؟/ 
4/ :١ه‏ وقد سأل المستفتي عن حكم الاتفاقية التي نصها: «الحمد 
لله والصلاة والسلام على رسول الله لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع 
واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في: 

١‏ - ذوي راجح: منهم عوض بن مذعور. 

؟ - ذوي ملفي: منهم حمود بن معلاء مطلق بن صالح» خلف 
غبيش» سالم شباب» محسن معيفن؛ سميح هديان» سعود بن محمد؛ 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادات القبائل. 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر هيه 
“ - ذوي ناصر: منهم سفر بن ماطرء عياد بن بريك. 
4 - ذوي رجاح: منهم علي بن شنير» قبلان بن دوارج» خلف عمار. 
5 - العرود: منهم عبد الله منير» نوار بن عايد» مسفر بن خلف. 
- ذوي خنيفس: منهم دسمان بن شداد. 
١‏ - ذوي عبيان: منهم عبيد بن سليمان. 


4 - ذوي فايد: منهم عبد الله بن مسلم. 
٠‏ - ذوي معين: منهم محيل باتع. 
على ما يلي: 

أولا: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي 
تحصل فى السيارات أو غيرها. 

ثانياً: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشرة 
من عمرهء أو من تلحقه يده» عدا حوادث السيارات» ففى سن 
الرابعة عشرة فقط. 

ثالناً: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكرء أو 
متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة. 

رابعا: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل 
أصحابها مباشرة» حتى يتم التصرفء وإبلاغ القبيلة» ووضع 
الموقف أمامهم وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. 

خامسا: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث 


هليه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
ضمن الاتفاق» قلت أو كُثرت. 

سادساً: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كم يقوم رئيس القبيلة» أو 
من ينيبه» ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها 
الحادث؛ وإنهاء الموضوع. 

سابعاً: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كم يجب على صاحب 
الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولاء ثم ينهي وضعه إذا كان لديه 
الاستطاعة» ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية؛ أو صك 
شرعي يثبت حقهه؛ وإن لم يستطع» فيطلب من رئيس القبيلة 
الحضورء أو إرسال من ينهي الموضوع» وحل المشكلة. 

امناً: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة: 
والذي ينفرد برأيه؛ سواء بدفع مبالغ مالية» أو كفالة دون القبيلة» فليس له 
الحق» ويكون مفرطاء ويتحمل ما يترتب على ذلك. 

تاسعا: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها 
لرئيس القبيلة» والملتزمين بهذه الشروطء سحب المذكور أمام 
الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة» علماً بأنه إذا 
قدّر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة» لا يلزم القبيلة 
به ويتحمله لوحله. 

عاشراً: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية» ويقوم 
بإبلاغ القبيلة بذلك. 

الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروط»ء 
وإلا يجب المطالبة؛ سواء عن طريق معدل أو مذهبء والتقيد بها 


يكتفي به الجميع. 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 38> 
الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق» وما عمل به من 

اتفاقيات وروم بهذا الشأتث. 

وعلى ذلك جرى التوقيع» واللّه الموفق». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بعد النظر فى الاتفاقية 
المذكورة؛ وُجد أنها مشتملة على إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن 
لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكومية لإلزامه بذلك؛ 
وإيجاب هذه الأمور على الناس»؛ وإجبارهم على أدائها لا يجوز؛ لأنه 
إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله؛ وأخذ لِمالٍ المسلم بغير طيب نفس 
منهء كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء» والبغضاءء 
والحقد بين المسلمين» وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادد 
والتحاب» وجمع القلوب على الخيرء فالواجب ترك هذه الإلزامات» 
وترك العمل بهاء وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 

عبد الله بن عبد الرحمن بكر بن عبد الله آبو زيد عبد العزيز بن عبدالله آل عبد العزيز بن عبد الله 
الغديان الشيخ ١‏ 
بن باز(1) 


:- الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد 

فتوى رقم (11547).» وتاريخ 7/5/١‏ 518١ه‏ 

الجون اله ويشلة: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادات القبائل. 


هده اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
سماحة المفتي العام من المستفتيين/ حسن بن علي بن محمد الشهري؛ 
ومحمد بن ظافر بن صالح الشهريء والمحال إلى اللجنة من الأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء برقم )658١(‏ وتاريخ418//7١ه»‏ وقد 
سأل المستفتيان سوالاً هذا نصه: «فإننا نرفع ونبين لكم أنه اجتمع أفراد 
قبيلة القحطان ببلاد بني شهر بالمنطقة الجنوبية من المملكة» ووضعوا 
بينهم وثيقة تتكون من فقرات لتنظيم أمورهم الدنيوية والمعيشية» ولمّ 
شمل القبيلة من التناحر والتنازع» وذكروا في مقدمتها أنها موافقة 
للشريعة الإسلامية» وأنها ملزمة لكل فرد من أفراد القبيلة. 

ويتم بموجب هذه الاتفاقية تعيين رجل من كل فخذ من القبيلة 
ليشارك مع بقية الأعضاءء وعددهم ثمانية في الحكم والتعزير لنفض 
المنازعات» والصلح بين أفراد القبيلة» وحكمهم يكون بفرض مبلغ من 
المال على المعتدي يُدفع إلى صندوق القبيلة» وفي حالة رفضه فإنه 
يقابل بالمقاطعة من جميع أفراد القبيلة حتى يمتثل للحكم؛ كما وأن 
للأعضاء فرض مبالغ مالية تدفع من قبل أفراد القبيلة في حالة حصول 
حوادث؛ء أو ديات» أو مشاريع لصالح القبيلة» كما وأن من بنود هذه 
الاتفاقية عدم السماح لأي فرد من أفراد القبيلة أن يشتكي للجهات 
الرسمية إلا بعد أن ينظر الأعضاء في قضيته» مع العلم أن هذه الاتفاقية 
بدأ تطبيقها منذ أكثر من عام» وتم مقاطعة بعض أفراد القبيلة لعدم 
الاستجابة لبعض أحكامهم. 

لذا نرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه الأمور فتوى مكتوبة لمعرفة 
الحكم الشرعي وذلك لتقام الحجة على الجميع» ويعمل بشرع الله». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 01> 


بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية 
على كل فردء يلزمه الوفاء بهاء وأن للأعضاء المختارين إصدار الأحكام 
والتعازير للقضايا الحاصلة بين أفراد القبيلة» وأن كل من لم يلتزم ببنود 
الاتفاقية» فإنه يقاطع» ويُهجر من جميع أفراد القبيلة» ولما كانت هذه 
الإلزامات غير شرعية» وتحدث البغضاءء والشحناءء والأحقاد» والفرقة 
بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة» 
والمشتملة على ما ذكر؛ لآن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع 
الموصلة إلى إثارة الشحناء»» والبغضاءء والفرقة بين المسلمين؛ ولأنه 
من المتقرر شرعاً أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ 
والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصلء وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه؛ وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان عبدالعزيز بن عبدالله» عبد العزيز بن عبد الله 


الفوزان بن محمد آل الشيخ 


بن باز(١)‏ 
ه ‏ حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات المالية: 


فتوى رقم (275158).» وتاريخ ؟/ "/ 1571اه 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة العرين/ علي بن عبد الله 
الشمراني؛ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادات القبائل. 


عليه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
11*١5 9‏ هه وقد جاء في كتاب فضيلته ما يلي: 
لإشارة إلى خطاب سماحتكم الموجه لنا برقم 5/87١5(‏ في 
هه والمتضمن لإرفاق نسخ مما صدر من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء من فتاوى حول الصناديق الخيرية» وحكم 
الاتفاقيات المالية الإلزامية بين أفراد القبيلة» والتي اتضح من خلالها 
الأمور التالية: 
-١‏ أنه لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في تلك الصناديق 
الخيرية» إذا كانت لا تعود لأصحابها عند فشل المشروع مثلا. 
؟- أنه لا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية؛ 
وإنما هو على سبيل الاختيار. 
*- كذلك لا تجوز مقاطعة من لم يدفع المبلغ» وآن هذا ظلم من المقاطعين. 
4 - أن الاتفاقيات إذا كانت مشتملة على إلزامات مالية» وجزاءات غير 
شرعية؛ يجب الخضوع لها؛ فإنه يجب الابتعاد عنها؛ لكونها تحدث 
البغضاء والشحناء والفرقة بين القبيلة» إلا أنه بعرض ذلك على بعضهم؛ 
طلب منا الرفع لكم مرة أخرى لإيضاح الإشكال الذي أفادونا به عن 
معى الانتعاد عنها؛ لأنها مثشملة على [لزامات ؤغرانات مالية للمشارك 
المتأخر مثلاً: والإشكال حسبما اتضح مما أفادونا به في أمرين اثنين: 
الأول: هل معنى إذا كانت الاتفاقية مشتملة على بنود إلزامية» هل معنى 
ذلك إلغاء الاتفاقية بالكلية» أم إلغاء البنود المشتملة على ذلكء وإذا كان 
الإلغاء بالكلية» فكيف يصنع بالمال الموجود في الصندوق» هل يمكن 
إعادته لأصحابه أم لا؟ حيث لم يتفق على ذلك من قبل. 
الثاني: إذا كان الإلغاء لهذه البنود المشتملة على غرامات وإلزامات مالية 


ببطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر هه 
الصندوق فيه خلل» وعد م انضباط وحزم على حد قولهم؛ علما بأنه لن 
يشارك أحد في هذه الاتفاقية إلا بعد رضاه؛ واختياره لجميع ما اشتملت 
عليه» وعليها توقيعه؛ لذا جرى الرفع مرة أخرى لسماحتكم للإفادة لهم 
بصورة واضحة حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم؛ وفقكم الله وأعانكم. 

وقد درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأمرين اللذين 
أشار إليهما القاضى فى نهاية خطابه» وأجابت عن الأمر الأول بأن 
المتعين إلغاؤه من الاتفاقية المسؤول عنها البنود التى تتضمن إلزاماً 
للمشتركين في الصندوق الخيري؛ وفرض غرامات عليهم في حال 
تأخرهم عن الدفع؛ لأن الاتفاق الخيري لا يُلرْم أحد به» ولا يعاقب 
أحد على تأخره عن القيام به. 

وأجابت عن الأمر الثاني أنه يتعين إعادة المبالغ التي أخذت من 
أصحابها رغماً عنهم؛ إلا إذا طابت بها أنفسهم؛ وأما ما يحصل من 
المتخصضية فى الميخانيية» والله السوفق: 

وصلى الله على ثبينا متحمدة والة وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو عضو الرئيس 
صالح بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن علي أحمد بن علي عبد العزيز بن 
الفوزان الرحمن الغديان محمد المطلق الركبان سير المباركي عبد الله بن محمد 


آل الشيخ(١)‏ 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام 
عادات القبائل. 


هريةه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
للالتزام بكتاب الله كك وسنة رسوله يل وترك جميع العادات الخبيثة 
الجاهلية» وأن يعينهم» ويقذف في قلوبهم حب الله ورسوله يِه وحب 
الحكم بشرع الله كِبْدَء وأن يشرح صدورهم لترك هذه الأصول الجاهلية 
الستة» وما يتبعهاء وأن يبدلوها بالأصول الستة من الإيمان بالله» وملائكته؛ 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ وأن يوفق مشايخ 
القبائل» ونوابهم» وأعيانهم لترك العادات المخالفة لشرع الله كِيْدْء وإلزام 
الناس بحكم الله ورسوله يل وإلزامهم بالرجوع إلى المحاكم فيما شجر 
بينهم» وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير» ويصلح بطانتهم» ويشكر سعيهم 
على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يلك فو الله لا أعلم دولة تحكم بشرع 
الله كحكمهم؛ فجزاهم الله خيرأً؛ وضاعف مثوبتهم؛ وأعانهم؛ وسددهم. 
وقد كتبت هذه الأسطر نصيحة لله ولرسوله» ولإخواني آل 
جحيش» ومن كان على شاكلتهم؛ ومثلهم من القبائل الأخرى في هذه 
العادات القبلية الجاهلية» وما كنت لأفعل ذلكء إلا لأني رأيت أن هذه 
الرسائل في «(الواتس أب) تدعو إلى إقرار الصناديق المخالفة للشرع 
التي تُجمع فيها الأموال بالإلزام» ثم تصرف في المثارات» والظلم 
للناس» وغير ذلك» ويزعم بعضهم أن الشرع يقرهاء فأنكرت ذلك بهذا 
الرد الذي أسأل الله بوجهه الكريم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم ”". 


)١(‏ نقلت هذه الفتاوى من كتاب الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» للمؤلف» 


ص 2755 ص :م ص 2١175-١١8‏ ص ١17-0١اءم)وص‏ 14---55١ء»‏ وص ”“0ا١- .١794‏ فمن 
أراد الرجوع إليها هناك فله ذلك. 


إبطال اتفاقية بعض القباد_المخالفة للشرع المطهر 39> 
المبحث الثالث : اتفافيات القبائل الأخرى المشابهة لاتفاقية قبيلة آل جحيش 
وهناك اتفاقيات عند بعض القبائل الأخرى تشابه اتفاقية قبيلة آل 
جحيشء فالرد عليها مثل الرد على اتفاقية قبيلة آل جحيش. 
ومنها الاتفاقيات الآتية: 
-١‏ اتفاقية بنى مالك؛ والرد عليها ص ه:5- 5: من هذا الكتاب. 
؟- اتفاقية قبيلة بنى على آل جرمان ناهس شهرانء والرد عليها ص 
ه:- 5: من هذا الكتاب. 
"- اتفاقية بعض قبائل عتيبة» والرد عليها ص 49:- من هذا الكتاس: 
- اتفاقية قبيلة القحطاني من بني شهرء والرد عليها ص 57- 514 من 
هذا الكتاب. 
© - اتفاقية بعض أهل عرين قحطانء والرد عليها ص 55-54 من هذا الكتاب. 
والله أسأل التوفيق» والتسديد» والإعانة على كل ما يحبه الله 5ك ويرضاه. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
كتبه الفقير إلى الله تعالى 
0 امبر 
جعي :: كتنر 


م 


«يه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 

البيان في نبذ العادات الجاهلية والاتفافيات المخالفة للشريعة الإسلامية 
من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى من يراه من قبائل المنطقة الجنوبية وغيرهم. 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد: 

لله أسأل لي» ولكم التوفيق» والسداد, والإعانة» والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

أخبركم وفقكم اللّه: أني وجميع أبنائي» وجميع إخواني آل وهف» 
وأبنائهم كافة لا نقرٌ العادات القبليّة الجاهليّة المخالفة للشريعة 
الإسلامية» التى يعمل بها كثير من الناس فى المنطقة الجنوبية وغيرهاء 
ولا نعمل بهاء ولا نعين عليهاء ونبرأ إلى الله منهاء وممن لم يتب منهاء 
والتفصيل المختصر لهذا البيان على النحو الآتي: 

أولاً: العادات والأعراف المحمودة التي لا تخالف شرع الله تعالى؛ 
هي من الأعمال الصالحة؛ مثل: الكرم؛ والجود؛ والإحسان» ونصر 
المظلوم على الوجه الذي شرعه الله وإعانة الضعيف الملهوف»ء وإكرام 
الضيف» والعفة» والعفو» والصفح. والحلم» والشجاعة في الحق على 
الوجه المشروع: قولاً وفعلاً هذه العادات» وغيرها من العادات 
المحمودة التي لا تخالف شرع الله تعالى» فينبغي العمل بهاء ودعوة 
حلالاً وهذا يعرفه أهل العلم بشروطه المعتبرة شرعاء والحكم بالعادات 
القبل الجاعلية: لا سمي ضلحهاء با .سس حكنيا اهلا مكرما وزة 
دلسن المدلسوة: وحاف الكاذيوق: 

الثاً: وجوب طاعة الله ورسوله يل طاعة مطلقة؛ ثم طاعة ولاة الأمر 
بالمعروف» في العسر» واليسر) والمنشط» والمكره [انظر: صحيح مسلم؛ برقم 1885]؟ 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 65 


سوس م عن الي 8 انه كاك «يكُونُ بَعدِي أَبِمَةٌ لا يَْتَدُونَ 
بِهُدَايَء وَلآ يون بِشنَتي» وَسَيَقُومْ فيهم كا قُلُوبِهُمْ قُلُوبُ الشْيَاطِينِ 
في جْثْمَانِ إِنْنس»» قَالَ: قُلْتُ: كنف ص يا رَسُولٌ الله إِنْ أُدرَكْتٌ ذَلِكَ؟ 
قال: «تَسْمَعٌ وَتُط ب الرسو و قد ارات و د باه اسم 
وَأطِعْ» [مسلم» / 1 ] ٠‏ وفي الحديث الآخر عن الى 7 أنه قال: «عَلَى 
الْمَوْءِ الْمُشْلِم سم وَالطَّاعَةٌ فِيما أَحَبٌ وَكرة إِلَّا أَنْ يوْ مَرَ بِمَعْصِيَة فَإِنْ 
ا 00 قَلَا سمع وَل طاعَة»البخاري؛ برقم 44١لا‏ ومسلمء» برقم 2188 واللفظ 
لداء وقال النبي ييِ: «لآ طَاعَةَ في مَعْصِيَة الله » إِنّمَا الطاعَة في الْمَغروفٍ» 
[البخاري» برقم 01 1/اء ومسلمء برقم .]184٠‏ 

رابعاً: العادات والأعراف المخالفة لشريعة محمد بن عبدالله # لا نقَدُها 
ولا نعمل بها ولا نساعد عليها بأي وجه من الوجوه بل نرفضها ونبطلهاء 
ونبرأ إلى الله منهاء وممن لم يتب منهاء ومنها العادات الأتية: 

-١‏ جميع المثارات الجاهلية؛ ومنها: مثار العاني؛ ومثار الجار» 
ومثار الخوي» ومثار الجيرة» ومثار القبالة» ومثار الضيفء ومثار الدمء 
والمثار الأسودء والمثار الأبيض» والمثار الدسه”"» وهي عادات قبيحة 
معروفة عند بعض القبائل الألمع وسجتلوة بها كيرا إلى الها وم 
لم يتب منها. 

- الأيمان والحلف بغير ما شرع اللّه: كدين الخمسة» ودين العشرة» 
ودين الخمسة عشرهء ودين العشرين ودين الخمسة والعشرين» ودين 


(1) انظر شرح هذه المثارات في كتاب: «العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
للمؤلف. ص - .٠١‏ 


فيه اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر ّ المطهر 
الأريعية» وذيخ الأريعة والأريعيقخ: رفيو ذلك كلها من العاذاك 
الممقوتة الجاهلية المنبوذة» فلا نقرها ولا نعترف بها ولا نعمل بها. 

*- الحكم بأيمان الوسيّة: أو أيمان المثل [ على خطّها والمثل ] بأن 
يقول: والله قاطع المال» والذريّة؛ والعصبة القويّة الذي لا يُبقي للظالم 
تريّه لو كنا بالمثل مثلكم أن نجزع مجزعكم ونبلع مبلعكم» أو غير ذلك 
من الألفاظ التي تقال في هذه الأيمان المخالفة للشريعة السمحة» ولا 
نَقَدُ هذه الأيمان الجاهلية ونبطلها كلها. 

- التحاكم إلى الطاغوت: وهو ما يسمى عند بعض القبائل بالحق 
ل ل ل ا ل طلم 

َرَ إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أنَهُمْ آمَنُوا بِمَا أنْزل إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِل مِنْ قَبِلِكَ 
يُرِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتٍ وَقَدْ أَمِوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيرِيدُ 
الشِّطَانُ أن يُضِلهُمْ ضَلَالًا بدا * وَإِذَا ِل لَهُمْ تَعالّاإِلَى ما أنْرَلَ الله 
وَإِلَى الوَسُولٍ رَأَئْتَ الْمَُافِقِينَ يَضْدُُونَ عَنْكَ صدُودَاك ! [النساء: -3٠‏ ١5]ء‏ 
والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه: من معبودء أو متبوع؛ أو مطاع: 
فالمعبود بالباطل طاغوتء إذا رضي بذلكء والمتبوع مثل: الكهان؛ 
والسحرة» وعلماء السوء»؛ والمطاع مثل: الأمراء» والمشايخ الخارجين عن 
طاعة الله وطاعة رسوله يَي. 

فمن تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول وَل فقد حَكّمْ الطاغوت» وتحاكم إليه؛ 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير اله ورسوله كَل أو يعبدونه من دون الله 
أو شعونه على غير بضيرة من الله أو بطعولة فيها ل يعليوق أنه طاعة لله فال 
أبن القيم :: «فهذه طواغيت العالم». 


بطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر م 

ومن رؤوس الطواغيت من حكم بين الناس بغير ما أنزل الله تعالى [ وَمَنْ 
أَخْسَنُ من الله حَكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4المائد: »]٠‏ وقد ذكر الإمام محمد بن 
عبد الوهاب تتتنتة في آخر كتابه: الأصول الثلاثة أن الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم 
خمسة: إبليس لعنه الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه؛ ومن عبد وهو راضٍء 
ومن ادّعى علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله. 

4- الحق أو مقطع الحق: كما يقولون: والحق هو الله تعالى فالحكم له 
والتحاكم إليه وحده؛ وبما أنزل على رسوله 5 أما من جعل نفسه حقاً أو مقطع 
حق» أو جعله الناس مقطع حق: يحكم بينهم بالسلوم؛ والعادات؛ والأعراف 
الجاهلية» ويلزمهم بغير ما لم يلزمهم الله به ويفرض عليهم ما لم يفرضه الله 
عليهم؛ فقد حكم بغير ما أنزل الله » فهو طاغوت» ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى 
الطاغوت» ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم» فلا نقدٌ ذلك ولا نعمل به 
رتدكال الاتجالى) فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن 
كُنْتمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ لد 4 وقال 
زرك ادك زوين شير لحكذا إى اشرو 

5- الجيرة تارذ الشان»: كأن يقول أنا رادٌ فيك الشأن أو غير ذلك» 
وهذه تشب سفك الدماء كثراء .والاععداء على المحضوهية: وتقد قبي 
القاروه:وقوزيك العذارة والعسات وسعي قدل الألنس المعميومة وأا 
الغيرة المشروفة نبى لواي أسر المسلمن للمشركين الحريين حدى 
: يسمعوا كلام الله وهي لكل فرد من المسلمين يجير المشرك الحربي إذا 
أَذْن ولي أمر المسلمين له بذلك ومن الجيرة المتهرمة المتغرمة المجلبات 
: ( جيرة الأسود ) وهي الحماية القصيرة ثمانية أيام أو ما يقاربهاء وهي 
من العادات الجاهلية القبيحة» ومن حكم بها بين الناس» فهو طاغوت» 
ومن تحاكم إليه فيها فقد تحاكم إلى الطاغوتء الذي أمر الله أن يُكفر 
به» فلا نقر هذه الجيرة المحرمة ولا نعمل بها. 

- إيواء المحدث الجاني وحمايته وتهريبه: لأن من آواه يكون ملعوناً 


01> اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
لقول النبى يك : «لعن الله من آوى محدثا» [سلم برقم 478]» وهذا وعيدٌ 
شنديل لمن آوى الميحدث» أن يطرده الله ويبعدة مق رححمقة والعياذ بالله: 
#- القيالة عاذ جاهلية #تبنب شقاك الدمام كبر أ واس ع خلال 
الأموال المعصومة» بغير حق» وتسبب الشحناء» والقطيعة» وقتل الأنفس 
المعصومة فلا نقر القبيل الذي ينصبه أهل العادات الجاهلية المخالفة 
1- إكراه الناس على حقوقهم: في القصاصء والشجاجء فيكرهون 
صاحب الحق بجميع أنواع الإكراهء والضغط الاجتماعي حتى يحصل 
العفو, ويحرمون صاحب الحق الأجر؛ لأنه يعفو بلا نية صالحة» وهذا 
لا يجوز شرعاً ولا شك أن الصلح خير ولكن الصلح له شروط 
شرعية: منها رضى الطرفين بدون إكراه» ومنها أن لا يخالف الشريعة 
الإسلامية» فإذا خالفها فهو باطل» والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة 
د الم 
الجاني هي التي تحمل عنة ديه قل الخطأء وشبه العمد: ؛ يفط الدية 
عليهم ثلاث سنين» ولا يلزم القاتل شيء من دية الخطأء ويعدل قسطه من 
الدية أن الكفارة تلزمه في ماله؛ وأما جناية الخطأ على ما دون النفس» 
فالعاقلة تحمل منه ما بلغ ثلث الدية فصاعدأء ولا تحمل ما دونه؛ ولا 
تحمل العاقلة: عيذا مضا ولا عيدادرلا فياها .و إعرانا لم تعيت 
بهء ولا عقل على غير مكلف ولا فقير ولا أنثى؛ والعاقلة هم: ذكور عصبة 
الجاني نسباء والحاضر والغائب سواءء ب ل ا 
ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات. فيُدأ بإخوة القاتل» وبنيهم» 
وأعمامه وبنيهم» واعمام أبيه وبنيهم» حتى ينقرض المناسبون» ومتى اتسع 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر ههه 
الأقرب لم يدخل معهم من بعدهم”"» وهُمْ ذكورٌُ عصبته نبأ فهُؤلاء 
الذين يتحملونٌ عنْه دِيةَ الخطأء وليس غَيرَهُمْ» فالزّوجٌ مثلاً » والإخوّة لأ 
وأبهاة الغقات: وأبنَاء الخحَالآت» إذا َم يكُونُوا مِنَ العَصَبَةِ» وسَائِرُ ذوي 
الأرحَام لا يتحمُلُونَ مِنَ الدَيةٍ شيئا شَرْ زعا أمّا دِية قَثْلٍ العمْدٍ فهي عَلى 
القاتلٍ وخدّة» إلا مَنْ أرَادَ أن يُساعِدَهُ بدُونٍ إِلرَامء وَلا إكْراء ولا يُلْزِمُ هذا 
المساعدٌ غيرَةٌ بذلكَ أيضاء بل مَنْ أرادَ مساعَدتَةُ والإحسَان إليه ابتغَاءً 
مرضاة الله َو مأجوزء لكِنْ لا يجبُ عليه» ولا يُلْرّمْ من القبيلة؛ أو غيرِهِم 
مِنَ القبائِلٍ الأخرّى, ولا يْلَرَمُ مِنْ فَحْذِهِء بل بطيب نفس منة.. 

0 الغرم: المبني على الحكم بالأعراف» والعادات القبليّة الجاهلية؛ 
فأخذ أموال الناس في ديات الخطأء أو العمد» وغير ذلك بالضغط 
الاجتماعيء فيه إلزام الناس بغير حقء فَيْلِزِمُ بدفع الأموال بالسويّة: الفقير) 
والضعيف» والكبير» «والمجر واذام متلهاقوية |بطاقة] وقد بلغني عن 
بعض القبائل أن ذلك يكون على الطفل الرضيع أيضاً يدفعه عنه ولي أمره؛ 
وهذا فيه ظلم وعدوان» وإلزام الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به وأكل 
أموالهم بالباطل فلا تقره ولا نعترف به بل تبطله» ولنيذه: 

5- القرعي: كأن يقول أنت مقروع» وهو يصدر ممن يردٌ فيه 
الشان» وهذا فرع من الجيرة؛ وأول مذاضهاء وسيتة سفك الذهاء 
المعصومة كثيراء والقمعل العمنل» وغير ذلك مين الفساذ الكبير والشير 
المستطير فلا نقره ولا نعترف به ولا نعمل به. 

-١‏ غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول: إذا أقيم القصاص 
على القاتل ولم يعفوا عنه» ومقاطعتهم مقاطعة دائمة» وعدم الزواج 
)١(‏ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصافء؛ 5؟/ 287-717 والكافي لابن قدامة؛ 0/ 1764- 


» والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» /١5‏ ١-185ء‏ والشرح المختصر على 
زاد المستقنع للعلامة صالح الفوزان» 4/ 5785- 1894. 


40> اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 
منهم؛ ولا تزويج أحداً منهم؛ وهذا فيه عدم الرضى بحكم الله تعالى؛ 
والسخط من ذلك؛ وفيه عدون وظلم» وجهل؛ وسفه؛ فلا نقر هذه 
العادة القبيحة ولا نرضى بها ولا نعمل بها يقول الله يل: #إفلا وَرَبَكَ لا 
ُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَتِنَهُمْ ثم لا يَجدُوا فِي أَنْفسِهِمْ حَرَجًا 
مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَابه [النساء: :]. 

14- السّواد: ونصبه على الجبالء أو الطرقاتء أو النداء به في 
الأسواق» أو نشره في وسائل الإعلام» أو التلفظ به في الأماكن العامة 
أو الخاصة كأن يقول: [ سود الله وجوه آل فلان » أو فلان ] وهذا 
يسبب الشحناء» والبغضاء والأحقاد» وسفك الدماء» حتى إنه يسود لمن 
لم يع عن القصاصء أو غير ذلك؛ وهذا منكرٌ قبِيحٌ يجب أن يتوب 
منه من يعمله» فنحن لا نقر هذه العادة الخبيثة» ولا نعمل بهاء ولا نعين 
عليهاء بل ندفنها في التراب. 

6- التعاون والتكاتف على المبالغة في دفع الملايين الكثيرة: في 
ديات العمدء وإرهاق القبائل بدفع هذه الأموال عن طريق الضغط 
الاجتماعي بتوزيع هذه المبالغ على أفراد القبائل: سواءً كانوا فقراء» أو 
أغنياء» ولا شك أن الصلح خير ولكن بشرط أن لا يكون فيه مضرة 
للآخرين؛ وإلزامهم بما لم يلزمهم الله تعالى به» ويكون برضى الطرفين 
ولا يخالف الشرعء وإذا كان هذا التعاون والتكاتف مما يُعين الظالم 
على ظلمه؛ ويزيد في إحصائيات قتل العمد؛ ويشجّع المعتدي؛ 
ويساعده على الاعتداء» ما دامت قبيلته والقبائل الأخرى المحالفة لها 
تساعده؛ وتناصره؛ وتعينه في دفع ما يترتب عليه؛ فلا يجوز؛ ولهذا قال 
العلامة مفتي الديار السعودية في عهده محمد بن إبراهيم آل الشيخ :: 
«... مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثير منها على الظلم 
ومناصرة أهله؛ فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات والاقتصار على حكم الله 
ورسوله 2 . [انظر مجموع الفتاوى له» ؟١١/584].‏ 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 62> 

-١‏ التعصب للطواغيت: لا يجوز للإنسان المسلم أن يتعضّب 
للطواغيت» ويتلفظ بالألفاظ الكفرية المخرجة من دين الإسلام مثل من 
يقول: إنه متمسك بعادات أبائه وأجداده حتى لو دخل جهنم؛ أو يقول: لا 
أترك سلوم ربعي حلالاً كانت أم حراماء ويستحل الحرام؛ أو يقول: الفرع 
أحسن من الشرع؛ ويقصد بالفرع عادات أبائه وقبائله» ويقصد بالشرع شرع 
الله تعالى» والعياذ بالله» أو يقول: النار ولا العار» ويستحل ما يُدخل النار» أو 
يقول: الشرع لا ينصفناء أو يقول: الشرع لا يعرف عاداتناء وتقاليدناء 
وأعرافناء أو يقول: حكم أعوحٌ» ولا شريعة سمحة» أو يقول: شرع الرفاقة؛ 
فإنه لا شرع إلا ما شرعه الله ورسوله كَل فلا نقر هذه العادة القبيحة» ولا 
نرضى بهاء ولا نعمل بهاء ونبرأ إلى الله منهاء وممن لم يتب منها. 

-١1‏ دية قتل الخطأ: تكون على حسب ما شرعه الشارع الحكيم 
غلبي العائلة إلى الجن الشامين أن السائمي لحبييه قا عيبي 
الشروط المعتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى» ولا يجوز إلزام الناس 
بغير ذلك في هذه المسألة» وقد تقدم التفصيل في دية قتل الخطأء ومن 
هم العاقلة في البند رقم )٠١(‏ في هذا البيان. 

- جميع العادات القبليّة الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
المذكورة هنا والتي لم تذكر نبطلها كلها ولا نعترف بها بل نضعها تحت 
الأقدام؛ لقول النبي يَتْدُ وهو واقف في خطبة حجة الوداع بعرفات: «... ألا 
كل شيء من أمر الجاهلية نحت قدميٌ لوسر ع إرواه مسلم برقم »])١15١4(‏ 
وكل عادة أو اتفاقية تصد ر فيها فتوى من أهل العلم الراسخين بالتحريم 
فنحن من أول من يبتعد عنها. 

ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى؛ فإن 
«التائب كب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا أخلص في توبته وحقق 
شروطها: من الإقلاع عن الذنب» والندم على ما فعل» والعزيمة على أن 
لا يعود؛ ورد الحقوق إلى أهلهاء أو طلب العفو منهمء فإن الله يُبِدَّل 


كت اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر ع المطهر 
سكائه بصنتات وكال الله فووا وبحيها. 

ويجب على مشايخ الشمل» ومشايخ القبائل» والعشائر» ونواب 
القبائل الحذر من هذه العادات» وتحذير الناس عن هذه الأحكام؛ 
والأعمالء والأقوال الجاهلية» ومنعهم من التحاكم إليهاء وإلزامهم 
ماكر إلى الش رع الور قبي تود ات وشروها الوترطبي لي 
التحاكم إلى الشريعة الإسلامية؛ وإرشاد كل من يتعاطى ذلك: طاعة لله 
ولرسوله ييه وخوفاً من عقابه ومن مخالفة أمره وقد قال الله سبحانه: 
لخدي النيق وشاخره عو انوا لماع ف ارو ا نار 
ليغ 4 النور: 7]. وقال تعالى: ظوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ إذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَه أفرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرة مِنْ أمْرِجِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ 
ضَلَّ ضَلَالًَا مُبينَا4 [الأحزاب: 5*]» وقال كِيْلَ: «تِلْكَ خُدُودٌ الله وَمَنْ يُطِع 
له وَرَسُولَه يدْخَلَُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيمُ "ران ان (0 ورقرا وعد ا ره ينه كاري كايا 
فيهَا وَلَهُ عَذَاتٌ مُهِينٌ #[النساء: .]١15‏ 

وقال النبي 25 4 موجعل الذل والعيغا على من خالف أمري» [رواه أحمد وغيره]. 

كما يجب على كل من جهل أحكام هذه العادات» أو غيرها: سؤال 
وك ب ا م تمان ؛ كما قال 
تعالى: ظقَاسْألُوا أَهْلّ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ © [الأنبياء: “ 

لعو ع رس 00 
وأئمة المساجدء والخطباء أن يبينوا للناس قبح هذه العادات»؛ ويرعٌبونهم 
في تركهاء ويحذرونهم منهاء ومن سوء عاقبتهاء وخطر إهلاكها. 

ولا شك أن من اعتقد أن الحكم بهذه العادات» والسلوم أفضل من 
حكم الله ورسوله يِل أو اعتقد أنها مثل حكم الله ورسوله يلك أو اعتقد 
جواز الحكم بهاء وقد بلغه أن الحكم بغير حكم الله لا يجوز فهو 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر يه 
طاغوتء كافرٌ بإجماع العلماء» قد خلع ربقة الإسلام من عنقه» والعياذ 
بالله» وإن زعم أنه مؤمن؛ وأما من حكم بغير ما أنزل اللّهه وحمله على ذلك 
شهوته؛ وهواه؛ مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله 8 هو الحق؛ وهو 
الواجبء ولا يجوز الحكم بغيره؛ واعترافه على نفسه بالخطأء فهذا وإن لم 
يخرجه كفره عن الملة» فهو معصية عظمى أكبر من الكبائر: كالزنا [أي: 
أكبر من الزنا]» وشرب الخمرء والسرقة» واليمين الغموس»ء وغيرها؛ فإن 
معصية سمّاها الله كفرا في كتابه أعظم من معصية لم يسمّها كفراً. [مجموع 
فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم خنّ, ؟١١/‏ 188: و2584 وانظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية جه 0/ 08 و2584 ومجموع فتاوى العلامة ابن باز جل ١/59؟].‏ 

واللّه أسأل التوفيق والسداد للجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين”". 


أخوكم المحب لكم الخير 


د. سعيد بن على بن وهف القحطاني 
حرر في /١/9‏ ”17 اه 


)١(‏ من أراد الشرح بالتفصيل» والآدلة» والفتاوى» وأقوال العلماء الراسخين في العلمء فعليه أن يرجع 
إلى كتابي «العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» وقد ذكرت فيها جميع 
الفتاوى في الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» وكتابي: «الجيرة بين المشروع 
والممنوع» الذي قدم له عشرة من علماء أهل الإسلام» وكتابي: «إبطال اتفاقية القبائل المخالفة 
للشرع المطهر» الذي قدم له خمسة من علماء البلاد» وكتابي: «البراهين الجلية في إبطال العادات 
القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية». 


0 ْ - اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 
2 0 

وم ب اسوسيواه و ا 4 ا قا ا 1 11 

؟ -ألا كل شيء بن ام الجاملة لحك قنم مرضوع مو اه وتوت ا ا 

«-إِنَّ الأَشْعَرِتِينَ إذَا أَزْمَلُوا : في الْعَزْقِ أؤ قَلَ طَعَام عِيَالِهمْ بلْمَدِيئَ جَمَعُوا 

تتم تشمع وَنْطِيعٌللأمِير» وَإِنْ ضْرِبٍ ظَفرْك» وَأَخذَ مَالكَ» فَاشمغ وَأَطِعْ .5 

؛-إِنَّ أغتى النّاسٍ عَلَى الله 5د: مَنْ قَتَلَ في حَرَم الله أو قَكلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أؤ 


بتغول الشاهكة معي ا 11 
فالعاني من اللانب كمن لا انب اله ا 00 
على العووا شل لضن 1 لس ديد 

بِمَعصِيَة فَإِنْ أمِرَ بمخصِية» فَلَا سَمْعَ وَلَا 510000 
بات - لا يُؤْمنْ أحَدُكُمْ ِ حَتَّى يَكُونَ هَوَاه ا ديه مخ امعو ا و 1 211 
- - لا يَجلٌ مَالَ امي ملم إلا بطيب تَفيس ا 1 
ه- لآ طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ الله » إِنّمَا الطّاعَة في ا 0 
٠-لغن‏ الله من آوى ميحدثاً 110 1 1 1010001 
١‏ مَاكَانَ عِنْدَهُمْ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍء نُمٌ اقْتَسَمُوُ هُ بَِنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاجِدٍ 

السْوِيةَء فَهُمْ مني وأنَا مِنْهُمْ ا 
"١‏ - وجُجِلَ الذل والصغار على من خالف أمري 0 


١‏ -يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَة لآ يَْتَدُونَ بهُدَايَ» وَلا ب: نشكرة شتي: وصياو 
فيهغ رِجَالٌ قُلُوبْهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِين في جُثْمَانِ إن 000000000 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر »> 


"- فهرس الموضوعات 
١‏ - تقديم معالي الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان ١‏ 


؟ - تقديم صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 0100000 
*- تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي من كبار علماء أهل السنة ...> 
؛ - تقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الت يجري ا م 


ه - تقديم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 5 


المبحث الآأول: نص اتفاقية آل جحيش على الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية. ا 00 
الاتفافية الأولى: ااا اهكلدمب 0 0000ل 
أولاً: يقام مع القبائل بالنفعة إذا بي لهم زربة: أي مرسم فقط. ا 1 
ثانياً: يقام في الدم الحادث من حواث السيارات فقط. ااا 1 
ثالثاً: يقام في المبلي عند محرّمه وماله» وعند ضيفه؛ وعند وجهه؛ وخويه؛ وعند نفسه. 0 ا 
رابعاً: كل عانٍ لعانيه» ولا يدخل في حضن الجماعة «يعنون صندوق الجماعة» 002000 
خامساً: تعتبر الفرقة في حضن الجماعة على حامل التابعية فقط. 9ب 2 
سادساً: يقام في كل عادة قبلية لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية 0000 
اتفافية آل جحيش الثانية بآي بل 4آحجلجهأهخيي 00 22 
قولهم: «إذا تم تحديد موعد لاجتماع القبيلة. او وك عو لاه لمم مم ف أ عو مم د عو رمو 11 
ثم قالوا: «بُعفى من فرقة الحضن من لازم الفراش 100000000000000 
ثم قالوا: «إذا حدث قضية معاصرة؛ أو حادث» 9و 1 1201*3 
وقع على هذه الاتفاقية لعام 471 ١ه‏ اثنا عشر من أعيانهم. 000 
المبحث الثاني : الرد على هذه الاتفاقية القبلية الجاهلية المخالفة للشرع. 1 
أولاً: قال الله كن طفَإِنْ تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالوَسُولٍ إِنْ كُنْثُم تُؤْمِنُونَ 4. 1 

قال الله كْكَ: وَمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمه إِلَى اللّوك. ا 0000| 

جاء في الحديث عن الي ي: («لَا يؤْمنْ أَحَذُكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَا َبَعَالِمَا جنْتُ به). 1 
ثانياً: ما قاله القائل عن اتفاقية آل جحيش: «اتفاقية قبيلتنا مقيدة بشروط تتفق مع شرع الله ..» ...... 5 ١‏ 
ثالثاً بيان أن هذه الاتفاقية مخالفة لأحكام القرآن والسنة في بنودها المذكورة آنفاً على النحو الآتي: ...... 5 ١‏ 
-١‏ البند الأول: من بنود هذه الاتفاقية قولهم: «يقام مع القبائل بالنفعة إذا ني لهم زربة ١4....‏ 


هئية اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 


؟- البند الثاني : من بنود اتفاقية آل جحيش فولهم: «يقام في الدم الحادث من حوادث السيارات فقط» . 
؟- البند الثالث: قولهم ؛ «يقام في المبلي عند محرّمه؛ وماله و و مذ اال 
4- البند الرابع : من اتفاقية آل جحيش قولهم ؛ «كل عاني لعانيه» اد ا و 0 
د- البند الخامس؛ قولهم : «تعتبر الفرقة في حضن الجماعة على حامل التابعية 2121117 


-١‏ البند السادس: من اتفاقية آل جحيش قولهم : «يقام في كل عادة قبلية لا تتنافى مع أحكام الشريعة 


وقال العلامة ابن عفيمين + أيضاً في الصناديق التعاونية الشيرية 3 »ند اده مادا امهيا 
تعميم سمو أمير الرياض سابقاً حفظه الله ووفقه» وأطال في عمره على طاعته 2020 
الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم نتن نضّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر تحاكماً إلى غير شرع الله .. 
أولاً: منع هذه العادات منعاً باتاً والحزم في ذلك وعدم التساهل 23131313119 
ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات والأعراف الجاهلية إلى المحكمة 0 
- اتفاقيةآل جحيش مخالفة لفتوى شيخ الإسلام الإمام عبد العزيزين عبد الله بن با زم 00 
الفتوى رقم »)202١5١14(‏ وتاريخ /١8‏ 5419/5١ه‏ 10 2111101 
أولاً: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها. 0 
ثانياً: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشرة. 0 
ثالثاً: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكرء أو متعاطي المخدرات. 3200006 
رابعاً: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة ا 
خامساً: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق 9 5 
سابعاً: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كم يجب على صاحب الحادث 00 
امناً: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة» والذي ينفرد برأيه. 0 
تاسعاً: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة: 00 
عاشراً: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية؛ ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك. 000 
الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروطء وإلا يجب المطالبة؛ 52506 
الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق» وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن.. 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت 7-د--ذذد 00000000 ا 0 0 00 
فتوى رقم (19597)» وتاريخ 5 1ه ا 0000000 51 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: مثل هذا الاتفاق 230395959985 


فتوى رقم (237174847)» وتاريخ ا ا ا ا 111111110 


1 


إبطال اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشرع المطهر 3 


5 أنه لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في تلك الصناديق ا‎ -١ 
85 ؟- أنه لا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية فق مت ا وو ا‎ 
84 كذلك لا تجوز مقاطعة من لم يدفع المبلغ» وأن هذا ظلم من المقاطعين. اا زط وات او و باو ل ا لا يي‎ -* 
6:5 أن الاتفاقيات إذا كانت مشتملة على إلزامات مالية» وجزاءات غير شرعية: ب اب‎ -4 
الأول: هل معنى إذا كانت الاتفاقية مشتملة على بنود إلزامية» هل معنى ذلك إلغاء الاتفاقية بالكلية ين‎ 
20000 الثاني: إذا كان الإلغاء لهذه البنود المشتملة على غرامات وإلزامات مالية فقط دون باقي البنود‎ 
وقد درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأمرين اللذين أشار إليهما القاضي ام ماقة‎ 
وأجابت عن الأمر الثاني أنه يتعين إعادة المبالغ التي أخذت من أصحابها رغماً عنهم وك‎ 
212111101111100 المبحث الثالث : اتفاقيات القبائل الأخرى المشابهة لاتفاقية قبيلة آل جحيش‎ 
هناك اتفاقيات عند بعض القبائل الأخرى تشابه اتفاقية قبيلة آل جحيش. 119 73#331أ|أ2113‎ 


ؤت اتفاقية بني مالك» في صفحة 454. 

؟- اتفاقية قبيلة بني علي آل جرمان شهران» في صفحة 45. 
'"- اتفاقية بعض قبائل عتيبة» في صفحة 59. 

4 - اتفاقية قبيلة قحطان من بني شهرء في صفحة 57. 

8- اتفاقية بعض قبائل عرين قحطانء» في صفحة 04. 


البيان فى نبذ العادات الجاهلية والاتفاقيات المخالفة للشريعة» ا 0 
أولاً: العادات والأعراف المحمودة التي لا تخالف شرع الله تعالى» هي من الأعمال الصالحة ....../5 


ثانياً: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلٌ حراماً أو حرم حلالاً 0000 
الثاً: وجوب طاعة الله ورسوله يل طاعة مطلقة» ثم طاعة ولاة الأمر بالمعروفء في العسرء واليسر /5 
رابعاً: العادات والأعراف المخالفة لشريعة محمد بن عبدالله ب لا نقُها ولا نعمل بها ولا نساعد عليها ...1ه 


-١‏ جميع المثارات الجاهلية؛ ومنها: مو م ل ب مار او بو ا لو مل ارو ات 
؟- الأيمان والحلف بغير ما شرع اللّه: م م مع م م ع عع عم عا م اع ع ع ا 83 
*- الحكم بأيمان الوسيّة ا ا ا ا ااا ا 00000 
ه- الحق أو مقطع الحق: وز ز 11# 
5- الجيرة «ردٌ الشان»: اا ا 00 


لاد إيواء الميحودة الحاق«وحهابته واتهرييهة انمد حسدس ا جد اجام و ساد واه ره الود على لا 11 


«نية اتفاقية بعض القبائل المخالفة للشر 3 المطهر 


8- القبالة: ا ل ا لاا 21010111100 
4- إكراه الناس على حقوقهم: جا امج وو ووس قور الاروامل ارد ب مجح برو سين سرك الم لو اا 11 
-٠‏ إِلْرَامُ النّاس بتوزيع الدّياتٍ عليهِم بالسويّة: 79ب 2 
١‏ الغرم: 000 8-ب10100ز0از1!]!زة*ز*!||06700770:١:6:ة:ة‏ 210 
-١‏ غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول اا 000 
4- السّواد: من ون لواطت او توه بسو ابا لا اموي لور و ا ا ا 11 
- التعاون والتكاتف على المبالغة في دفع الملايين الكثيرة .ع 14 
- جميع العادات القبليّة الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية د وق جه وف رجه لوعف دمعو ع او اي 1118 
-١‏ فهس الأحاديث النبوية ؛: ش12 


؟- فهرس الموضوعات ا ا 1[1[11ذ1[1[1[ذ1[ 1[ ا 0 
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1 :الوتقى صوء الكتاب وا 

بيان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
أشخغرحالعتي وك الواسطية| 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة 
الثمر المجتنى: مختصر شرح أسماء الله الحستى 
الفو العظقميم والخس ران المبين 
| التور والظنمات قي الكتاب والسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب و1 

نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
| نورالإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة | 
نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 
نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة 


-] نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة 


تور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب 
ا يا 
الاعتص اه بالككت اب والسنة 
تبريد حرارة المصيبة في ضوء الكتاب والسنة 
عقيدة المسلم ضوء الكتاب والسنة (١/5؟)‏ 
المسلمم في ضوء الكد و 
منزلة الصلاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
الآذان والآقامة في ضوع الكتاب والسنة | 
إجابة النداء في ضوء الكتاب والسنة 
أشروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة | 
| قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المصنين في ضومٍ | 
| أركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة | 
أ الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة | 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسنة | 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوء الكتاب والسنة | 
| قيام الليل: فضله وادابه في ضوء الكتاب والسنة | 
صلاة الجماعة: مفهومءوفة »وأحكام:ءوفوائد؛ واداب 
المساجد.ء مفهوم:وفضائل:وآاحكام:.وحقوق:واداب 
الإمامة في الصلاة قي ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المسريض في ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المسافر في ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الخوف في ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجمعة قفي ضوء الكتاب والسنة 
صلاه ١‏ ين في ضوءا - وا 
صلاة الكسوف في ضوء الكتاب والسنة | 
صلاة الاستسقاء في ضوء الكتاب والسنة | 
| أحكام الجنائز قفي ضوء الكتاب والسنة 
تواب ب المهداة إلى اموات المسلمين في ضوء الكد 1 
صلاة المؤمن قي ضوع الكتبب والسنة(١/7)‏ | 
منزلة الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهيمة الانعام في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الآرض في ضوء الكتاب والسنة 
زكة الاثمان: الذهب والفضة في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عروض التجارة في ضوء الكتاب والسنة 
زكأةة الفقر في ضوع الكتاب والسنة | 
مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
صددقة التضوع قفي ضوء الكتاب والسنة | 
| الزكاة 3 في الإسلام قي ضوء الكتاب والسنة | 
فضائل الصيام وقيام رمضان في الكتاب والسنة 
الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة 
مرش دالمعتمروالحه بج والزائر 
رمي الجمرات في ضوء الكتاب والستة 
ك1 و فوبالإسلام 
الجهاد في سبيل الله:فضله.واسباب النصر على الاعداء 
| المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة | 
الربا: اضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة 


سنن حكمم س ور المائ 0 


| فيال دعوة إل وىالله تعالى 
| مواقف النبي 3 في الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة #: في الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابعين واتباعهم في الدعوة إلى الله تعالى 
دع حص كه الكتاب والعنستة 


قضة دعو اهل تقب إلى ل تعلى في شو كبا 
كيفية دعرة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة | 
مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة 
الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه اله )5/١(‏ 
اقة المتلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة | 
ا الذكر ولاعت ولاج يَقرقر د الاب وقصنة 6/5 
5-] الدعاء من الكتبب والسنة 
1/7 - حصن المسلم من اذك الكتاب والسنة 
- ورد الصباح والمساء في ضوء الكتاب والسنة 
لووك م كام 
٠‏ - | شروط الدعاء وموائع الإجابه في ضوء الكتّاب وا 
--| تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتّاب والسنة 
7-] تصحديح شرح الدعاء من الكتاب والسنة | 
5--- الخذق الحمسن في ضوع اكتاب والسنة 
5 -] عظمة القران الكريم وتعظيمه وآثره في النفوس 
8686| صلة الأرحام في ضوع الكتاب والسنة | 
5-] بر الوالدين قي ضوء الكب والسنة | 
ا17- سلامة الصدر قي ضوع الكتاب والسنة | 
8- آنواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتاب والسنة | 
1 - ] نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة | 
6-]]افتات اللسان قي ضوو اككاب والسنة 
؟ 5-] إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب في ضوء الكتاب والسنة | 
7-] اله دي التبلووي قويتربي ةالولاد 
5 8 -] الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة 
6 اأوراعالرس ,و به قله 
5-إرحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس 34 
7- مواقف لا :تسى من سيرة والدتي رحمها الله 
5 -] آبراج الزجاج في سيرة الحجاج تاليف عبد الرحمن بن سعد رحمة | 
)5 -] الجنة والنار: تاليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه اله (تحقيق) 
٠ ٠‏ 9] غزوة فتج مكة: تاليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) 
سيرة اشاب الصالح عبد الرحمن بن سعد بن علي رحمه الله 
مجم وعره ل 
موصوع الخقب السبرية رتحت الطضبع) 
الغقاء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
مكفرات الذنوب والخطايا واسباب المغفرة من الكتاب والسنة 
سؤالات ابن وهف لشيخ الإسلام المجدد عبالعزيز بن باز 
١ 7‏ العبزاءفقفيض وء سن ةالطمفرة 
الإحدد في ض وو لكب ولسنة 
اه ١‏ ] الطاغوت في ضوء الككاب والسنة وآثار الصحاية 
1١ ٠‏ | العادات والآعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
١ ١ ١‏ | البراهين الجلية في إبطار العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
نل ١‏ الجيرة بين المشروع والممنوع في ضوء الكتاب والسنة | 
١7‏ الإقهام شرح ابن باز لعمدة الآحكام لعبدالتقي المقدسي (تحقيق) 
١1 +‏ | عمدة الأحكا الإمام عبدالقي المقسي (تحقيق) 
65 | الشرح الممناز في شرح شروط الصلاة لابن باز 
١ 1 5‏ ] تروط الصلاة واركنها وواجباتها للإمام محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) 
قيالصلاة 8 
|ا8ا)لشسطاهولس٠>:) ‏ و والامراءم 
١٠‏ الأخلاق في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
5 إإبطال اتفاقية بعض القباقّل المخالفة للشرع المطهر 
7 ؟ ١‏ صنتاديق القبانّل الإلزامية:؛ مواردهاء؛ ومصارفهاء وحكمهآ 


6د أولاً حص نامسا باللفاتالآتية 


١ د‎ 

نور التوحيد وظلمات الشيرك فى د الكتاب والسنة 
[.ه-إبيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتبا 

[زه-إنور الايمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 

0 - ]الربا:أضراره وآثاره فى ضوء الكتاب والسنة 

بالتخاص مدا إرادة كشا بل الآخرة 


لَه الصلاة فى الا 


7س 


ره 00 
كت وداع وتاع النسول صتى الله عليه و دقع شر 2 


| ا ا|العمرةوا جم والزيارة (موقع دار إل 
“ثالشاً:كتبمترجمةللفاتالأخرى 
1.-] عرد الحاج والممر والزائر والافة المييزية- 


صلاة الجماعة (بللفة البنغلية مكتب الجليات بلروضة) 
الا /ا- إرحمة لل ن بللغة البنغلية (موقع دار الإسلام بجليات جلت الريوة) 
ت لبدعة. بقلي بجليات لربوة) 

إق. بوسنى[موقع دار اساميضة د م 


السنة وظلمات لبدعة. كردى (موقع دار الإسلام بجليات لربوة) 
1 (موقعدر الإسلام بجليت نربوة) 
41خ - ] العلاج بلرقى. كردى (موقعدار الإسلام بجليات الربوة) 
سيت مرشد الحاج ولمعمر. رومني (موقع دار الإسلام بجليات لربوة) 
4 - | الحج والعمرة. تركى (موقع دار الإسلام بجليت الربوة) 
|5 - إفضال الصيام وقام رمضان. فيتنامى (موقع دار الإسلام) 
الذكر والدعاء والعلاج بلرق,, يوريا (موقع دار الإسلام) 
|4ة-] صلاة#تطوع صيفى (مواقع دار الاسام يجليات ِ رعو 


اه ة- إمنزنة الصلاة في إلا (موقع دار إلا 

ود الصباع والمساء بقلقة الالكلرية إدار السام 

| /ة- |الربا أضراره وآثاره باللغة البنغالية (موقع دار الإسلام) 

صلاة المؤمن بقلغا الأدوئيسية (مكتص الجر لتيب 
0 


1 

سس كي والسنة: 

51 الآذآن و" الأقامة باللغة البنغالية (موقع 0 الإأسلام) 
67 اعسات ل ضوع الكتاب والسنة بنغالى (موقع دار الإسلام) 
شروط الدعاء وموانع الإجابة كردى (موقع دار الإسلام) 
قَرة عيون المصنين بنغانى (موق عدار الإسلام) 
قياما بنغالى (موقعدر الإسبلام) 
اقف النبي 3 في الدعوة بنغا قع دار اله 


إقاللة طمن 
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